صدر قي ين اللنقيلة + 

» القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 2016 

« القائون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 2016 

2016 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات‎ ٠ 

2018 المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم‎ ٠ 
2018 المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات‎ ٠ 


عنم الجديرية العافة للجماعاف المحلية بالشكر نكل الامخاض 


الذافييق او المستوكيق الذين سافيوا فى دقين هذا اكقاتب 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات المحلية 


المراسيم التظبيقية للقانون التتظيمى 


و 


رقم :115:14 المشولق «العمناعاك 


الإيداع القانوني : 20181/100363 
ردم ك : 978-9981-155-72-5 
ردم د : 2509-0607 


مطبعة وزارة الداخلية 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسوم رقم 2151995 صادن فى 18 من ربع الأول 1437 (30 يمير 2015) يتحديك. الالح 
الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح 0 


درسو رقم 2016:2897 ساف في 98 نورشان 2901487 ونيو 9016 عدي كودياى سظيم 


دورات التكوين المستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها 


ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها ل م 111 
مرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد 
برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لاعداده 1 
فونتوم رقم 216304 ساف فى :38 هن رمفان 1487 (28 يونين 0016 يتظبيق أحكاة العادة 
9 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اك 
الممتدة على ا قراف الخاصة 0 الجماعة وكيقيات إعدادها . لكيس افش نو مالوا1ا وفرع 2 .47 
مونتوه رق 2:16:310 صاعرقي: 35 من سهان 2811387 يردي 6016 وتعزين سروظ وكيفياتك 
تحويل الاغتمادات المقتوحة في ميزانية الجماعة لك 
الاعكماداف المفكوحة في ميزانية السسامهق” م 0 
مرسوم رقم 2116316 صادر في 23 رسضان 1437 (29 يوقيو 0016) بتسديد قافينة الومائق: لواحت 
إرناقها بسيزانية الججاعة السعروضة علق لجنة السيزانية والعؤون العالية والبرمجة اه 
سوسوم ,رق 2016319 سار فى 23 رمضاق 18437 280 يوقيو 9016 يتجدين بكيفيات سكير 
القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة 200 


مرسوم رق 2,16404صادر فى 30 مل غوال (4 أخسطس 2016) بتحديد شروظ وامساظر «نميع 
التعاون و التشاور و التكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط 


بالأضراف المتعدب غلنى المشروع يي ا 0 
مرسوم رقم 2.16.403 صادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة 
لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها مب ل 


مرسوم رقم 2.16.493 صادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شروط منح التعويضات 
ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات ام .المق العافت 
ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ديع جا نه مشخ بغت لك م متخ بج ريا تدع دعو را أ علد عاج وها اعطق بارعا" به انض زعا ب باتع :جا نرعا- كات يز جه رهاس أن باد جي :جا نر" اناد عزج 66 





مرسوم رقم 2.17.225 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تطبيق 
الاحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة 71 


التسبيقات المالية ف الدولة لفائدة الجاغة ا ااا 00 
من و 9 


مرسوم رقم 2.17.284 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات إيداغ 
اموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة م ل ا ا 0 


حصر النتيجة العامة لنيوانية الجماعة م او سو او اس او 


إعداد ونه الجعلزيات ا المصينة : في القواتم المحامبينة والمالية المتصودن غليها في 
ألمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وروي ال ا 


0 05ظ ولعي امات ' الملحقة والحسابات الخسوصية فى يدان معتمير:... 89 


لها عبات الاتجرانات التي تقوم بها الجماعة ا ا 0 


سوسوم رقم 2.17:306 مادرنقي 8 عوال 1438 (3 يونيو 0017 يتحديف الألياف والادواف اللؤرزسة 
لمواكية الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها... 96 


ترضوم رض 2:19:507ضادر في #كوان 1238 :30 يرليو 93017 سسديد مون كلام العدردة 
المتعلق بالجماعة وكيفية اعداده وتحيينه 6ج ل بع بو جو مط بل ع ع جوف لاوم علا جف علد لغريط به جو عق ع بع جلا جه مقا شل لد جو جف اح ف ود ول حل كدر د كك ل لو 0 99 


موسوة رق 2017308 صادر فى 8# وال 8قلنا ( 3يوليى 3017 يفحرين الحه الادض الحية سيط 
المحلي المخصصة للمقاطعات م و ا و اوم بو ا جو 1 الع ا ب ام ا الم ل مو ومو 5ن 


مريوم ارقم 2:17:353 ضار فى 8 .قوال 1438 (3 يوليو 2017) يتحديه. ويب ميزانية 
الجماغة: 106 


فوت قم 2117451 عادو في ريع الاول :12189 23 كوقبيو 091017 بسن :نظام الجانية 
العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ل 107 





المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسوم رقم 2.15.995 حادر في 18 من ربيع الإول 1437 301 ديسمبر 
5 بتحديج لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمجالح 


ركيئين الحكوفة: 


بقاء غلن. القافون التنظيمن رقم :113:14 البفخلق بالجباعاف» الصادر فين الظهير القتريك 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015). ولاسيما المادة 126 منه ؛ 


.) 015 


المادة الاولى 
نطبيها لاحكام التفرة الفانية سين الباذع 136 امن التافوق. التعظيني النشان اليه أخلاة. رقم 
4 . تحدد. على النحو التالي؛ لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح : 


11> جمافة الدان البوشاء؟ 
2 جماغة قاين 

3 - جماعة طنجة ؛ 

4 - جماعة مراكش ؛ 
5 فيا علة باد 

6 سماعة الرياظ» 
7-تحيافة مكتاين 

8- جماعة وجدة ؛ 

9 - جماعة القنيطرة ؛ 
0 ماعة أكادير ؛ 


1 جباعة خطوان ؛ 





2 - جماعة تمارة ؛ 
3- جماعة اسفي ؛ 

14 - جماعة العيون ؛ 
5- جماعة المحمدية ؛ 
66- جماعة خريبكة ؛ 
17 - جماعة الجديدة ؛ 
8- جماعة بني ملال ؛ 
9 - جماعة الناضور ؛ 
0 - جماعة تازة ؛ 
1- جماعة كلميم ؛ 
2 - جماعة الداخلة ؛ 
3 - جماعة الرشيدية ؛ 
4 - جماعة الحسيمة. 


المادة الثانية 
يسند إلى وزير الداخلية تنفين هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. 
وحور بالرباط اق 18من رليم الأول 3071487 مير 0015 
الامضاء: عبد الاله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وكين الدلعلية: 


الامضاء : محمد حصاد. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسهرقر 2:16:297 ادر فى 23 فن رمضاة 2911437 يوَتيو 2016 

بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات 

الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية 
مصاريفها 


رفس الكرسة 
1.13 0 0 هق رمضان 1496 1 يؤليو 2015): ولاننيها الجادة 56 مت ؟ 


115 0 20 مين رمضان 1436 (7 يوليو 2015): ولاسييا النادة 55 سند 
وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
ويعن الملزاؤلة فى مسن التكومة التعحهه يفاريغ 10 رمفبان 1611037 يركير 42016 


المادة الاولى 

تفمل دوراف" التكويق: المسفسس: في مدلول .هذا البربوم بصفة خاصة: الندواف واللقاوءات 
وحلقات وورشات التكوين وكذا التكوين المنظم عن بعد. كما يمكن ان تشمل زيارات ميدانية 
مرتبطة بموضوع التكوين. 


المادة الثانية 


عل الكرين اكير قائناة عضا ماين الجحاغات: الدرابهة في المجالات التي سخل دن 
الاعتصاضات السيشدة إليها سوحية التصومن التشريعية الجارئ بها العمل. 


5 لأقاليم و والجساعات الواقعة داخل النغوة الغرابي للعية: اداه التصميم ا الجهري للتكوين 
المستمر. 


تاب 





المادة الثالثة 
لمؤهلات اعضاء مجالس الجماعات الترابية. والمهام التدبيرية المسندة اليهم. والاختصاصات 
المادة الرابعة 
تحدث. تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة او من يمثله. لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها : 
- إعداف التصنيم المديرئ الجهوي الكوين النتعير قائدة أعضاء معانين الجباعاف الدرابية 


وتحيينه ؛؟ 

- وضع البرنامج السنوي لدورات التكوين المستمر المنبقق عن التصميم المديري الجهوي وتحديد 
الفكاك التي يمكق أن مسعفيد متها والبدة الزمفية التي سقعرتها والعلات» الخالن 'المدوقة 
اعمط يا 

2 إعداد تقرير سنوي في متم شهر نوفمبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين. 
عالت" اللحدة العهوية للتكوين التسقين مق الاحعضاء الغالي يتانهين : 

- ركنا هجالين السالات والاقاليم الواقمة داغل النفوة القرابى للجهة أومى يكوت عدهم ؛ 


ركنينا الم اعفيق اللفنن ميان أكبر هده فق اللكان طلى مغرف كل عبالة اد إقليم مين 
العمالاك أو الاقاليم المكونة للجهة ؛ 


- ممثلو عمال العمالات والاقاليم بالجهة ؛ 

-- .رانس اللجفة الداكية الكايسة لمعلس المينة الثى يدهل التكوين المستسر سين سلاتهياتها : 
- شبفل عن وال الجهة» 

-. النسةول عن التكوين الستفس ادا زه الجينة: 


يمكن لرئيس مجلس الجهة ان يدعو. عن طريق والي الجهة. مسؤولي المصالح اللاممركزة 
للادارة المركزية. لحضور اجتماعات اللجنة الجهوية. كما يمكن له ان يدعوء بمبادرة منه. اي 
شخص اخر يرى فائدة في حضوره. 

ديع اللجتة: بدعوه سن ركربها: شرنين على الاقل فى الببعة, وكليا المت الظروف 'ذلك: 


يتولى المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة كتابة اللجنة وتتبع تنفين برنامج التكوين 
المستمر لفائدة اعضاء مجالس الجماعات الترابية. 


0ت 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المادة الخامسة 
تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر يما يلي : 
- مواكبة الجية تن #ذيين مجال العكوين الببيقينر : 
ع إغداة وير الوفائق الشر عدية والبيداعويهية ؤاف الصلة بالتكويق المستكين : 
- تقديم الاستشارة للجهة في مجال هندسة التكوين ؛ 
دهدبير شرعة البكردين» 
- تنظيم لقاءات تحسيسية عند بداية مدة انتداب مجلس الجهة حول طرق تدبير وعمل المجالس ؛ 
حاسنظيم دوراق التعوين المتكبي لقائية أعماء فجالين الجباعاف الترابية 


المادة السادسة 

يمكن لرئيس مجلس الجهة؛ بعد مداولات المجلس» عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال 
التكوين السيعير فل أجل تنظيم وتاطين:ذوراف: كوينية خاصة لقائدة اعضاء مجالين الجماعات 
الترابية. 


المادة السابعة 

فلو مده دوراضه التكوين السحير الفى ييعفية معها أعشاه ججالين الججاعات الكراية حب 
طبيعة الحاجيات المعبر عنهاء والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوين؛: مع 
الاعن بعين الاعثبار خسوضياف الجهت» على أن لامكل مده التكوين» تعلال سد ادا ل 
عن ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية كحد أدنى. 


يكم لديل العد الاش البهاز النوقي الفاترة الارلى أعاذه قبل مهد السنة الفالتتمين جبن» اسدابة 
السطلين. 


المادة الثامنة 

سممل الحية سي ة 9035 غان الاكل مق مضاريت البرنائص المفوي للتكوين المتخنن الذي كمز 
اللجنة العهوية 'المتطوض خليها قن النادة 4 أغلاف» وتتحمل الحبالاف أو الاقاليم والجماعات الواقعة 
واخل الوه القرابي: للجية النسية النشيفية على اسان قاهدة عي اعكتاء التجالين الساعيدين: 
ويمكن. عند الاقتضاء. لاي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها في تمويل البرنامج السنوي للتكوين 
المستمر. 

يتكق أن تفل هده المسناعناف في إظار تاقري بيق العية والعبالاف أو الاقاليم: والجماعافت 
الواقمة داخل النفوذ الشرابي للجهة. 
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المادة التاسعة 
يسئد إلى وزير الداخلية تنفين هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. 
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016). 
الاعضاء + حيد الالدا' ابن خيرات 
وقعه بالعطف : 
ووير الداخلية: 


الامضاء : محمد حصاد. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسوم رقم 2.16.301 جادر في 23 من رمضاة 1437 291١‏ يونيو 2016) 
بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار 
والتشاور لإعداده 

رئيس الحكومة. 1 


رقم 1.15.85 شايع 10 0 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولاسيما المواد 78 و79 و80 9 و82 


منده ؟ 
وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 


المادة الاولى 


المرسوم مسطرة إعداد م عمل الجماعة و وتتبعه وه وتقييمه 50 الحوار والتشاور 
لاعداده. 


المادة 2 
يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والانشطة ذات الاولوية 
الفترر أو المزمع إتجازها بقراب الجناغة بهدف ديم عيدماف القريته للمواطماض والبواطدين: 


المادة 3 


تطبيقا لاحكام | المادة 78 من القانون التنظيمي , السالف الذكر رقم 113.14؛ يحدد 0 


يت ا 0 


- تحديد برنامج عمل الجماعة للاولويات التنموية بالجماعة ؛ 


- السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة 
او الاقليم عند وجودها ؟ 


- اعتماد البعد البيئى لتحقيق التنمية المستدامة ؛ 


1 





- الاخن بعين الاعتبار الإمكانيات المادية الترتر | للجماعة أو التي يمكن تعبئتهاء وكذا الالتزامات 


اد الاتتصادية بتاعي 1 بالجماعة. 


المادة 4 

يتخن رئيس مجلس الجماعة. خلال السنة الاولى من مدة إنتداب المجلسء. قرار إعداد مشروع 
برنامج عمل الجماعة. بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له اعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة 
ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة او الإقليم او من يمثله هذا الاجتماع. 

يمكن لرفسن مجلس الجماعة أن يدهو خن :طريق غامل الحمالة أن الإقليم» :مسؤولي التضالع 
اللاممركزة للادارة المركزية لحضور هذا الاجتماع. كما يمكن له. بمبادرة مند. أن يدعو لهذا 
الاجتماع اي شخص اخر يرى فائدة في حضوره. 


المادة 5 

يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الغمسة عشر (15) 
يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري و التشاوري المشار إليه في المادة 4 اعلاه. كما يبلغ هذا 
القوار إلى حامل الغسالة أو الاقليم أو من ينغله داضل الأجل نلسة: 
ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده. 


المادة 6 

يتم اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية : 

إقجار مفشيس رز ساجياف وإمكانيات الجباغة ويد أولزياتها عناصة فن فال المرائق 
بالمماريه التبرمحة أو البدوثه برمتها هن فل الدولة والويعات: العبومية الاخري وال النهرة 
الترابي للجماعة ؛ 

ج) تحديد المشاريع 550 داف الاولوية بالنسية الجساعلة: مع الان يحين الاغقبان الإمتكادات 
المادية المتوفرة لديها او التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج 
عمل الجماعة ؛ 
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د) تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الاولى لبرنامج عمل 
الجماعة ؛ 

ه بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة. مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد 
قيها الاهدات» المراد بلوهها ومؤغرات الفعالية المتعلقة بها. 


المادة 7 
ولؤنذه الحاية يكوم وكيس سعلسن المباعة بابعر ام سشاوراض مع + 

- المواطبات والمواظديق .والجبعيات وقق الآلياف التشاركية الحوار والتشاور التحذقة لذ مجلس 
الجاعة طبقا لاحكام النادة 119 من القائون التنظيمى البتالف الذمكر رقم :113:14 


د البيأة الانفغارية العلفة ميل مبادة التياواة ركاذ الفرض ومشارية النرسى التعصوض علبها 
في البادة 120 من القادوق الننظيمي انالف الكر رقم 113,14 


المادة 8 
تظبيقا 0 الفقرة الثالئة من المادة 78 من 00 0 السالف الذكر 4 4 , 


المادة 9 

يقوم رئيس مجلس الجماعة» أثناء إعداد مشروع برتامج عمل الجماغةء بطلب المساعدة 
التقنية. عن طريق عامل العمالة أو الإقليم. من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية 
الاخرى والنؤسياف» العدومية والبقاولات: المعدوميية: 

وتتمثل هذه المساغدة التقنية. على وجه الخصوص., في ما يلي 5 

) مد الجماعة بالمعلوماف والمعطيات والمؤشرات والوقائق المتوفرة حول المشاريع المتجزة 
والتى تعقوم الإإذارة والجناعاف الدرابية الاخرى والمؤسينات السونية والبقاولات العمومية والقطاء 
الخاص إنجازها قوق تراب الجماغة ؛ 

ب) إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في 
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يميق على الادارة والجماغاف الترابية الاخترس والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد 
الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار اليها في الفقرة ا من هذه المادة داخل ال أقصاه 
ثلاثون 20300 يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية. 


المادة 10 


يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين 
(30) يوما على الاقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية او الاستثنائية المخصصة للمصادقة 


المادة 11 
. يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلسء قبل نهاية السنة 
الاولى من مدة الانتداب؛. قصد اتخاذ مقرر في شانه. 
يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي : 
- منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم ؛ 
- تقارير اللجان الدائمة. 


المادة 12 
من قبل عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه طبقا لاحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 
السالف الذكر رقم 113.14. 1 


المادة 13 


غبلا با حكام الماذة 4هامن القائون التعظيمي السالكه التاكر رف 119014 يكن رفس فلن 
الجماعة تنفين برنامج عمل الجماعة. 


المادة 14 
يتضمن هذا التقرير. على وجه الخصوصء بيانات حول : 
- نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة. مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها 
سم والبرامج المغان إلبها قي الفقرة هدمن النادة 6 من هذا 
سوم ؛ 
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- الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازهاء 
مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها 


المادة 15 
يعرض تقرير تقييغ تتفي برتامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لابداء الرأي. .حوله 
ذاعن الاجل البنصوض» كليه تي المادة 10 عق بهذا المرسوه: 


عدار معلين الجماعة هذا التقرير فى أول عورة "غادية آنا لنحساتية يمقدها بعد التوضل 
فقارير اللحان الداتية: 


المادة 16 
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة. ابتداء من السئة الثالثة من دخوله حيز التنفيذء وفق 
السظرة المشبحة فى إعداذه البخصوص عليها في هنا العرسوم 


المادة 17 


7 - تسرف الجريوم رتم 2:10:504 ام هن جبادى 0 2 28 ابريل 2011) 
المتعلق بتحديد مسطرة اعداد المخطط الجماعي للتتمية: 


وحور بالرياط"قن 23 من رمضان 1437 (29 ونيو 2016), 
الامضاء: عبد الاله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 


الامضاء : محمد حصاد. 
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رين وقر :2716:3004 صاصر ف 23 فو ريكاة 2911437 يَميْو 2016 
بتطبيق. أحكام الماردة 49 من القانوخ التنظيمي رقم 13.14 1 المتعلق بالجماعات 


رئيس الحكومة: 


بعاء غلى القاتوق التنظيمن :رقم 113:14 البععلق بالجباعات الصادر يعمفية» الظيين القتريكت 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)»: ولاسيما المادة 49 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 


المادة الاولى 


يتولى رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة. كل فيما يخصه. وفق النماذج المرفقة 


-الموازة اليشرية + 
د المواره البالبة + 
- الاملاك العقارية ؛ 
- الادوات والمعدات ؛ 
- العريات والاليات ؛ 
- الالتزامات والاتفاقيات والعقود المختلفة ؛ 
- المنازعات القضائية ؛ 
د وقائق الحالة المدنية + 
- سجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لاصولها. 
تلق فته القواض بيمحصر كيلية ليو النلظ البشار لبد هي السبادة 2 أذناه. 
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المادة الثانية 

تكبف عملي يي الضلط. بيقع الرتفين البصيوية مد اتقدايد أو عاقبن مسي العركييه تي بغالة 
وفاة الرفتن ورائس ملت الجاع او مجلس المقاطعة الجديد. حسب الحالة. ل ميجير تحت 
إشراف عامل الغبالة أو الاثليى أو من يبقلة. 

يوقم احضو والقوائم المرففة به المشان اليهنا فى الجادة الاولى أعلاء مق كيل« 
الزكيين التعهية مده اشدابه أو قائية عسي الشرقيب فن غالة وفاة الرقيس > 
دوين تسلين: العنافنة اممتدلين البغاطية العديدة تعينية اللجالة. 


مين على الركسن البفديية مدة انندابه الذي أعين اسهابد ركيسا أن يوقع» عدف إضراف عامل 
الغمالة أو الاقليم أو من يبقله. على القواكم النشار إليها في السادة الاولى اعلاه. 


لاد الثالثة 
0 الجديد 7 كلاهما ا أثناء عيللة ا الساطء 0 المحضر والقوائم المرلقة ب به 2 
إذا لك حير احدهها او كلاهيا حيلية عبليم الشلط لاع يع من الانباية بين خاسن السبالة 
أو الإقليم لجنئة إدارية تحل محل الطرف الغائب أو الممتنع عن تنفين إجراءات عملية تسليم السلط 
أونقسا ميننا: 

تتألف هذه اللجنة؛ تحت رئاسة المدير العام للمصالح أو المدير العام, حسب الحالة» من رئيس 
المصلحة المكلقة يفؤوق الرقاسة والسجلس وعكل لعامل العيالة أو الاقايم. 


يحرر رئيس اللجنة الإدارية» في جميع العالاتة متحصبر ا وذالك: يوقجد أعصارها ونوعة إلى شاهل 
العمالة أو الاقليم. 


المادة الرابعة 

إذا وقع رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد. حسب الحالة»ء محضر تسليم السلط 
وذيله بعبارة تفيد تحفظه على بعض القوائم المرفقة بهء فإنه يتعين عليه أن يرفع تقريرا في هذا 
العان إلى عامل العمالة أو الإثايم عرر فيه أسياب ففظه. وذلكة داغل أجل لا تمدق كلدقد أخهن 
من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلطء وإلا اعتبر تحفظه لاغيا. 


المادة الخامسة 

بالثمية لجناعافه مشاوز القضل الملعن»: يغثبر الباعواف أطرافا فعدية: يضفة مبامرة 
تعناية ملم البلظه ويرتدون على حامر تتليم الملظ إلى عاتب رزناء مجالين الجناعات 
المزكورة. 
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المادة السادسة 


ل والقوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل الو د 
ثارت التهاء عملي بسليم السلطة” 


المادة السابعة 
فق الانعات» و الركيين المتهحي. 
المادة الثامنة 
سقه إلى ووين الداتغلية تميق هذا المرموة الذي شر في الجريدة الرسمينة 
وخرربالرياظ ف 23هق رمضاق 1487 (29 رفير 00016 
وقعه بالعطف : 


الامضاء : محمد حصاد. 


2-22 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 
جماعة 2,2,0 


المملكة العغربية 
وؤازة الداخلية 
جماعتا ل 


الموارد البشرية 
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عة كام شا د ا 0 
الجدول رقم 1 - الموظفون الجماعيون 
الإطار أو الدرجة الاسم العائلي والشخصي السلم الرتبة الوظيفة تاريخ التوظيف ملاحضفات 
محرر ممتاز 
محرر 
كاتب ممتاز 
كاتب 


كاتب ممتاز للحالة المدنية 
مراقب ممتاز للحالة المدنية 
مراقب للحالة المدنية 
كاتب للحالة المدنية 

عون التنفيذ ممتاز 

عون التنفية 

عون مصلحة ممتاز 

عون مصلحة 

تقني من الدرجة الثالثة 
تقني من الدرجة الرابعة 
مساعد تقني 

ممرض مجاز من الدولة د || 
ممرض مساعد د 

ممرض مساعد د || 
مبرمج ممتاز 

مبرمج 

عرية 

مسير آلة ممتاز 

مسير آلة 

عون عمومي خارج الصنف الممتاز 
عون عمومي خارج الصنف 
عون عمومي من الصنف الأول 
عون عمومي من الصنف الثاني 
عون عمومي من الصنف الثالث 
عون عمومي من الصنف الرابع 
رسام واضع المشاريع 


























رسام _ 
مسير أوراش ممتاز 
مسير أوراش 
اخرون 
الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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الإطار أو الدرجة 


متصرف ممتاز 
متصرف 
متصرف مساعد 
إعلامي مختص 
مهندس الدولة 
مهندس معماري 
مهندس التطبيق 
محلل منظم 
محلل 
أخرون 





الرئيس السابق 


الجدول رقم 3 :الأطر الجماعية الملحقة لدى الإدارات أو جماعات محلية أخرى 


الإطار أو الدرجة 


الأطر العليا 


الآطر المتوسطة والصغرى 








الث نس , السادة, 


الجدول رقم 2 :الأطر العليا العاملة بمصالح الجماعة 


الاسم العائلي والشخصم 


الاسم العائلي والشخصي 








السلم والرتبة 


السلم والرتبة 








الشهادة 


الوظيفة 








المهمة أو المصلحة المعين بها 


تاريخ التوظيف 


اق 5 + 





الرئيس الجديد 


إدارة أو جماعة الإلحاق 





الر ننس , الحديد 


تاريخ التوظيف 








ملاحضات 
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الجدول رقم 4 :موظفو الجماعة الموضوعون رهن إشارة بعض الإدارات أو الجماعات المحلية 


























الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 5 :المناصب الشاغرة 


عارف 

مسير آلة ممتاز 

مسير آلة 

رسام واضع مشاريع 
رسام 

مسير أشغال ممتاز 
مسير أشغال 

مساعد تقني خارج الصنف ممتاز 
مساعد تقني خارج الصنف 
مساعد تقني الصنف الأول 
مساعد تقني الصنف || 
مساعد تقني الصنف ||| 
مساعد تقني الصنف /ص! 

















الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة العقربية 
وؤازة الداخلية 
حيافة 0 


الموارد المالية 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رق 6 :خا يمداخ .اه 5ك ؤم كك .8 5 42 
قم ص بمداخيل ميزانية التسيير لسنة... (السنة المالية لسنة تسليم السلط - م) 


الرئيس السابق الرا 
ئيس الجديد 
المجلكة البخزينة 
وؤازة الذاعلية 








جماعة ل 1 
الجدول رقم 7 :خاص بمداخيل ميزانية التجهيز لسنة... ‏ 
المجموع 
الرئيس السابق 
الرئيس الجديد 


الجدول رقم 8 :بأشغال التجهيز 





1- بناء وتبليط الطرق 


2- الأرصفة 
3- مد قنوات التطهير 


4- مد قنوات الماء 


الرئيس السابق 
الرئيس الجديد 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


جماعة 2009ذظ 
الجدول رقم 8 مكرر: وضعية القروض 
الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الببلقة البكربية 





خمافة ا 
الجدول رقم 9 :حالة اعتمادات التسيير لميزانية... م 

المجموع 

الرئيس السابق الرئيس الجديد 


30ت 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 








جماعة 01000 1 17 1 170(ظ5ك1 

الجدول رقم 10 : حالة اعتمادات التجهيز لميزانية... م 
المجموع 
الرئيس السابق الرئيس الجديد 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 11 : خاص بوضيية سير إنجاز المشاريع 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة الجغربية 
وؤازة الداخلية 
حياففة: ل 


الإملاجك العقارية 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 12 : البنايات المخصصة للاستعمال الإداري والتقني (1) 


(1)يتعين تمييز الأكرية في جدول ملحق 
(2)يتعين تحديد رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظء أو عند الاقتضاءء بيان أن العقار غير محفظ 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 13 : جرد البنايات السكنية (3) 





(3) يتعين تمييز الأكرية في جدول ملحق. 
(4)يتعين بيان هوية القاطن وصفة الاستغلال (كراء؛ سكن وظيفي...) 
يقترح الاقتصار على جدول إحصائي؛ متى كانت وفرة الدور السكنية تبرر ذلك, 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 


اق 3 - 











المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


جماعة 011111111111119 
الجدول رقم 14 : جرد الأراضي غير المبنية 
الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 15 : جرد الحدائق والمنتزهات العمومية 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 16 : جرد مواقف السيارات 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 17 : جرد التجهيزات الفوقية 


التجهيزات الاقتصادية 
التجهيزات الاجتماعية 
التجهيزات الثقافية 

التجهيزات الرياضية والترفيهية 





























تجهيزات أخرى 
(1)تسيير مباشرء عن طريق الوكالة؛ امتيازء الإيجار ... 
الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة الجقربية 
وؤازة الداخلية 
حياففة: ل 


الات لكات 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 
المملكة المغربية 


ؤؤارة القاخلية 


الجدول رقم 18 : خاص بالأدوات(1) 


(1)- يخصص جدول آخر يحمل رقم 18 مكرر للمعدات التي لم تعد صالحة للاستعمال. 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 19 : خاص بالمعدات (1) 


(1)- يخص جدول آخر يحمل رقم 19 مكرر للمعدات التي لم تعد صالحة للاستعمال 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة العقربية 
وؤازة الداخلية 
حياففة ل 


العربات والإليات 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


الجدول رقم 20 : خاص بالسيارات (1) 


(1)- يخصص الجدول 20 مكرر للسيارات التي لم تعد صالحة للاستعمال. 
(2)- تحديد ما إذا كانت ما تزال مستعملة أم أنها قد صرفت من الخدمة. 


الرئيس السابق 


الرئيس الجديد 


الجدول رقم 21 : خاص بالشاحنات والآليات الأخرى (1) 


(1)- يخصص الجدول 21 مكرر للشاحنات والآليات التي لم تعد صالحة للاستعمال. 


الرئيس السابق 


الرئيس الجديد 
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المملكة العقربية 
وؤازة الداخلية 
حيافة: ل 


الإتفاقيات والعقود 
لالتزامات المختلفة 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 22 : خاص بالاتفاقيات والعقود المختلفة 





الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة العقربية 
وؤازة الداخلية 
حياففة ل 


الما كات الفتتاضة 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 23 : خاص بالمنازعات القضائية 





1- بالنسبة للأحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل ينبغي تحديد الإجراءات المتخذة بشن تنفيذها. 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة الجغربية 
وؤازة الداخلية 
حياففة: ل 


وثائق الحالة المدنية 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 24 : 
وثائق الحالة المدنية التي يتم تسليمها بمحضر خلال عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات القدماء 
والجدد 


دفاتر تصريحات الولادات 

دفاتر تصريحات الوفيات 

دفاتر الأحكام التصريحية 

مطبوعات النسخ الكاملة برسوم الولادة 
مطبوعات النسخ الكاملة لرسوم الوفاة 
مطبوعات النسخ الموجزة لرسوم الولادة 
مطبوعات النسخ الموجزة لرسوم الوفاة 
مطبوعات البطاقة الشخصية للحالة المدنية 
البطائق الوردية المستعملة 

البطائق الوردية الغير مستعملة 

البطائق البيضاء المستعملة 

البطائق البيضاء الغير المستعملة 
مطبوعات الملفات العائلية 











الرئيس السابق الرئيس الجديد 


المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 25 : وثائق الحالة المدنية التي يتم تسليمها بمحضر 
خلال عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات القدماء والجدد 





1- الملفات العائلية 


2- كنانيش التعريف والحالة المدنية 


- في طور التسليم: 


- بيضاء: 


الرئيس السابق الرئيس الجديد 
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المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 


الجدول رقم 26 : وثائق الحالة المدنية التي يتم تسليمها بمحضر 
خلال عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات القدماء والجدد 


الولادة 
الوفاة 
الأحكام 


تلقي التصاريح بالولادة 


الجداول السنوية 
الجكاول العشن.سدرية 


سجلات الحالة المدنية الخاصة بالأجانب 

















الرئيس السابق الرئيس الجديد 


الجدول رقم 27 : السجلات المتعلقة بتصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ 
الوثائق لأصولها وسجلات الاإمضاءات المودعة 


سجلات تصحيح للإمضاء: 
- سجلات مطابقة النسخ لأصولها: 


- سجلات التوقيعات المودعة: 

















الرئيس السابق الرئيس الجديد 


- 46 - 
































المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرعهم رقر 2.16.307 ضاكرفي 23 من رمضاق 1437 291 يوني 2016 
بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة 
وكيفيات إعدادها 


ركيين الحكومة» 


بعاء .علي الفافون العسظيسي .رقم 113:14 التععاق بالجماغاف الصادر يعفيةه الظهير الشدريتا 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 77 يوليو 2015)» ولاسيما المادة 183 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 


المادة الاولى 
يعولى رانين تلن الماعة إغاف مششروع البترهيةا الميقزه على الاك واف الغناضة سيؤائية 
الجماعة؛ بناء على توقعات مجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة. 


كون مسروء عته اموجه مشرونا بأشداق ومؤسواف النجاعة: 


المادة الثانية 
يكم باعداد مبشروع البرسطة الثلاقية في أجل اتساء قياية شيو اغمطين من كل منة: 


المادة الثالثة 


تحين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات كل سنة لملائمتها مع تطور مجموع موارد وتكاليف 
الجماعة؛ مع إعادة ترتيب الاولويات بالنسبة للمشاريع المبرمجة. 


قوق مقذوراقه البواضيل «البسناهه رس اليف الارلى معطارة هو تتدرراقه المبوانية: 
المادة الرابعة 


يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات 
الخاصة بميزانية الجماعة. 


07 





المادة الخامسة 
وخر بالزواط فى 23 من رصان 11487 2 29 يريو 2016), 
وقعه بالعطف : 


الامضاء : محمد حصاد. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مودوررقر 2163110 صادوس 25 من رظان 2911433 يوقيو 2016 
بتحديد شروط وكيفيات تحويل الإعتمادات المفتوحة في ميزائية الجماعة 


ركيئين الحكومة: 


بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر يتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015): ولاسيما المادتين 92 و201 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 


الباب الاول 


المادة الآولى 
تحول اعتمادات التسيير والتجهيز المفتوحة في ميزانية الجماعة طبق الشروط والكيفيات 


المادة الثانية 

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة 
المجلس. 

تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة 
المجلس. 


المادة الثالثة 


تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة 
مجلس الجماعة وتاشيرة عامل العمالة او الاقليم. 


تحول اعتمادات التجهيز داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخن دون مداولة 
المجلس. 
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المادة الرابعة 
نكن عامل العفالة ا الإقليم على قرارات تحويل اعتمادات التجهيز داخل نفس الفصل خلال 
أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوضل يهاه بعد التاكن من انخراء احكاء هذا العرييوء. 


إذا لخ يتن عامل السبالة أو الأقليم أي قرار في شان قرارات ويل اعشنادات النجييو + 
نفس الفصل خلال الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه. فإن هذه القرارات تعتبر في 


المادة الخامسة 
تبلغ قرارات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز فور إقرارها الى عامل العمالة 5 الاقليم والخازن 
لدى الجماعة. 
الباب الثاني 
أحكام انتقالية وختامية 
المادة السادسة 


يعمل باحكام الباب الاول من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص 
عليه فى المادة 156 من القانون التنظيتى رتم 113:14 فى الجريدة الرسمية: وى انفظار ذلك» تمر 
ركس مجلس الساعةيصفة اتفالية في عحويل: الاعنياذاه قي إطار القبويب» الاخاري يبل الفجل: 
فق اريم واكبقياف البتصوض عليها فى الفقرقين: )١‏ وين بعد . 


د عمول امعماداقه القميين داخل عقون الفمل. هران القن النجلسن معن دوق مذادلة 
المجلس ؛ 


- تحول اعتمادات التسييرر داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخن بعد مداولة المجلس 
وتاشيرة عامل العمالة او الاقليم. 


ب) فيما يخص ميزانية التجهيز : 


دكمول اعكباةانن القتسييو شران لوكس التجاين بضعة مه واولة المتعلتنى ماهير ء شال العبالة 
أو الاقليم. 


50ت 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المادة السابعة 


يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرسمية, إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016). 
الامضاء : عبد الاله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الامضاء : محمد حصاد. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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مرسوم رقم 2.16.313 جادر في 23 رمضاخ 1437 291 يونيه 2016 
بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة 


رئيس الحكومة. 

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).: ولاسيما المواد 166 و167 و168 منه ؛ 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 


رشو مايل + 


المادة الاولى 
عماة باحكام الققرة القافية مين المادة 168 مين القانوق التفظيبي الجقار إليم اعلاد رف 113,14: 
تحدف: على التو الثالى» إجراداف ترحيل اعقمادات اللسبير والتجهيو إلى ميزافية السنة البقيلة : 
فرغل إلى بيؤانينة اليشنة النفئلة امكماداف العرنيين التلدوم بها وقين البنؤداة تممه 'اعسنام السفة 
المالية ؛ 
- فرحل إلى سيوانية السقة المفيلة اععادات الآداد برسم تفقاف التجهيو الى كاك موضوع 
اتتزامات مؤشر عليها ولم يصدر الامر بصرفها عند اختتام السئة المالية؛ وكذا اعتمادات 
الاداة هين الملتؤم يها عند اختعام النحة البالية. يباءتى ذلك أرصدة الندواق السايعة: 


الجباعة داعل أجل اتضاة 51 بعاين فين 0 الموالية لاختتام السنة المالية. 


المادة الثانية 


تبلغ فراراض ترحيل الاعفتاداق إلى عامل الغجالة أو الاقليم :تبمة التاحير عليها من قبل العانخ 
لدى الجماعة. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المادة الثالثة 
يسند تنفين هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والجالية: كل واحد منهيا نيما سه 


وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016). 
الامضاء: عبد الاله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الامضاء : محمد حصاد. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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مرسوم رقم 2.16.316 جادر في 23 رعضان 1437 291 يونيو 2016 
بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية 
وَالشُوُون المالية والبرمجة 


ركيين الحكوضة» 


بعاء .علي الفافون السظيسي .رقم 113:14 التععاق بالجماغاف الصادر بسفيةه الظيير الشدريتا 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 77 يوليو 2015): ولاسيما المادة 185 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016), 

المادة الاولى 

نظينيقا لاسكام اناد 185 سي القافوق الفعظيمى الستعان إليه اعلاه رق 113,14 يعرس مشتروع 
ميزانية الجماعة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته. مرفقا بالوثائق الضرورية 
التالية : 
- بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة ؛ 
- مشروع نجاعة الاداء برسم السنة المعنية ؛ 


- بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة 
والضمانات الممنوحة ؛ 


دياع شاضص يكن الاقناظ النشوية العامة اديه الأرودن ورسه اليكة العالية اليه ؛ 
- بباق عق القتراراك والاتحكام القضافية الصادزة حد الجباعة + 


- بيان خاص عن المداخيل المستخلصة. وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين 
المنصرمتين. وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية ؛ 


- بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين 
المنصرمتين. وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية ؛ 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


- مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم 
البقة المالبة السسنية والبفة البوالية وكا تطون عوى الموظمين. 
المادة الثانية 
وخر بالرياظ فى 23 مق رنضاك 1457 (39 رنيو 12016 
وقعه بالعطف : 


الامضاء : محمد حصاد. 
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مرسهم رقر 2.16.319 صادر في 23 رمضاخ 1437 291 يونيو 2016 
بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة 


ركيئين الحكوفة: 


باه هن القامون التنظيبى رق 113:14 البععلق بالتساعاف الصادر يسفيذ» الظهين العدريت 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).: ولاسيما المادة 190 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 ( 16 يونيو 2016). 

المادة الاولى 

تطبيضا لاحكام الساذة 190 مق القافوق الفنظيسي النشان إليه أغلام رقم 113.140 يحدد هذا 
المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة يميزانية الجماعة الموجهة إلى عامل 
العمالة او الإقليم. قضد الداخير عليها. 

المادة الثانية 

تشمل القوائم المحاسبية : 


- بيانا خاصا عن المداخيل المستخلصة: وتلك التي لم يثم استخلاصها بعد خلال السنتين 
المعضبو فين وكن| البداغيل الممتخلمة ان ابة كين تير شن البعة الجارية ؛ 


- بيانا خاصا عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين 
المنصرمتينء. وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية. 


وتشمل القواكم :البالية < 
حييانا ساسااسن الأقضاط السحية البشعلفة يعدي القروض :برسم البدة البالينة النمدية + 
-بيانا عن القراراف والالحكام القضافية الشادرة حذ الجماعة ؛ 
د ييانا افا هن الالعوامات المالية الفاعجة ع الاقاقيات'ى النقرد المنرمية مق قبل الجباعة ؛ 


-ييانا خاضصا عن النفقات الاجبارية. 
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المادة الثالثة 


يعوتى الآمر بالسرف إغذاد القواقم النسانبية البشان إليها في الفنرة الآرلن .من السادة 2 
أعلاد .طبق. النصوصن التنظييبية. العتحلقة: سق “نظاء ‏ المدامية السوفية” الجناعاف» الكرابية 
ومجموعاتها. 


يتعيق أن :تكوق سذح القواقم النحانبية مؤسرا عليها عن قبل الغاوق لدى الجناعة. 
المادة الرابعة 
يتين أن بعد الأمر بالصدرف القواقم المالية الستعار إلبيا في التفرغ الكانية مق النادة 2 أعلة 
بكيفية صادقة. 
المادة الخامسة 
وتعرر بالرياظ قن 33 مق رمضاكن 1487 (29 ونيو 2015), 
وقعه بالعطف : 


الامضاء : محمد حصاد. 
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مرسوم رقم 2.16.404 جادر في 30 من شوال 1437 4١‏ اغسطس 2016) 
بتحديد شروط و مساطر تشجيع التعاون و التشاور و التكامل بين العمالة والإقليم 
والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع 


ركيس الحكوسة: 


بعاء خلى القافوى التعظيس رقم 113,14 التهلق بالسالاق: والاقالية الضادر يتفية» الظهير 
الشريف رقم 1.15.84 ؟ شابخ 0 ميق رهضاق 1435 73 يَوَليوَ 4)01015» ولاسيها البادة 6 عفند؟ 


1165 2 عق رمهان 701436 0 ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلين الحكومة المتعقد بقاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)): 


المادة الاولى 

تطبيقا لاحكام البسد.الغاتي مق المادة 6 ميق القافوى الفنظيمي المشار اليه أعلام رقم 112:14: 
يمكن أن هد جماعة أو أكفغرء يموجيه اتفاقية: إلى العمالة أو الاقليم الذي تفع داخل تقوذه 
الترابي» بتنفين كل أو بعض مهام الإشراف على إنجاز مشرعع باسمها ولحسابها طبق الشروط 
والمساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم. 


المادة 2 
نواه في دلول هذا السرموء بالتصظلهات' الالية ما يلي : 


- التستروع + الاففال والكوريداف والعومات الى مسرم حياعة أو أكفر إجارها ظيها التصوض 
التحظييية الخارق يها العجل : 


- صاحب المشرعع : الجماعة أو الجماعات التي تقع داخل النفوذ الترابي لعمالة أو إقليم ؛ 


- صاحب المشرعع المنتدب : العمالة أو الإقليم الذي يعهد إليه. وقق الشروط والكيقيات 
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المادة 3 
يكن أن علق شهاء الاترافه البتعدبب فلن النضووم» يضفة خاضة ينا فلن + 
دافعويل السبروظ الادازية والعفدية التى سيعم يموهيها دراسة وتسفين المشروضه 
- تتبع وتنسيق الدراسات ؛ 
- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛ 
- اعتماد المشاريع التمهيدية والمشاريع ؛ 
- تهييئ ملفات الاستشارة ؛ 
- ايرام السعقاف:طيقا التحوين التنظينية الجاري يها العمل + 
ب كنيو الصمققة يعن النصاوكة غلنها من كل ركنن مين الكناضة او تنام مالس الجناعاف 


المعنية ؛ 
- تتبع الاشغال وتنسيقها ومراقبتها ؛ 
المادة 4 


يتخن قرار إسناد الإشراف المنتدب على المشروع المزمع إنجازه إلى العمالة او الإقليم. بعد 
مداولات متطابقة لمجلس الجماعة او مجالس الجماعات المعنية ومجلس العمالة او الإقليم. 


المادة 5 
تنص اتفاقية الإشراف المنتدب؛ على وجه الخصوص. حسب الحالة؛ على ما يلي : 
- العمل أو الأعمال التي تشكل موضوع الإشراف المنتدت على المشروع وآجال تنفيذها ؛ 
- المهام الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب ؛ 
- الوضعية القانونية للعقار المقام عليه المشروع ؛ 
ظريفة صويل العمل طيها للسوسى التمظييية المازي يها العمل 


-.بكيفيافت اليراقية التي :والبالية: والتحلفبينة الثى. مايه ضاحية المشرم في .مغفلن 
مراحل العملية ؛ 


- شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية وتسلم المشروع ؛ 
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- الشروط التي يعاين صاحبف المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب ؛ 
- الشروط التي يمكن وفقها فسخ الاتفاقية ؛ 
- الكيفيات التى يتم وفقها حل النزاعات المرتبطة بتنفين الاتفاقية ؛ 


معبصل يكناول جروا تجبيم الملياف السرسيطة بالاتفانية: 


المادة 6 

يضافق مجتلين 'الجماعة أو مجالس الجساعات». حسيه الحالة. .ومجلين العمالة أو الأقليم خلى 
اتفاقية الاشراف المنتدب. 

لا تكون اتفاقية الإشراف المنتدب قابلة للتنفين إلا بعد القاضسسر عليها من قبل عامل العمالة أو 
الإقليم داخل أجل (20) يوما من تاريخ التوصل بهاء بعد التأكد من احترام احكام هذا المرسوم. 

إذا لم يتخن عامل العمالة أو الإقليم أي قرار في شأن اتفاقية الإشراف المنتدب داخل الاجل 
التصوض عليه كن اقفر الاران سق هده القادة: كان هزه الأصائية فين فن سكن المددر 


المادة 7 
كل عنبيى يظر ا هل اضائية الاشدر اف المتضوبي كون موصو فى ملسو » 
ايكون الظه الملحق صعيصا الا بعد البتصافكة عليه طبق الشروط والشاطو المتضوض عليها 


المادة 8 
الضرورية لتفيق اتقافية الاهراف: النتتذبب على المشروغ. 


المادة 9 
لاكوى سناسبه النسروع التتعدب سؤرلا انام ختاهب التشيروم الا عق ميل تتفيية النياة 
المسنئدة إليه يموجب اتفاقية الإشراف المنتدب. 


المادة 10 
تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسلم النهائي للمشروع. 
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المادة 11 
يسند تنفين هذا المرسومء الذي ينشر في الجريدة الرسميةء إلى وزير الداخلية. 
وغخرر بالرياظ في 30 شن هؤال 1437 (4 أخمطن 42016 
الإمضاء : عبد الله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 


الامضاء : محمد حصاد. 
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مرسميو وف 2:16:40 طايدوق 4مدر:611438 كتير 6:] 000 رتست 
شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق. المثبتة التي يتعين إرفاقها 
بها 


رئيس الخكومة: 

جام على العاتون التسظيي .رق 113:14 التعملقع باللناعاف الصادر عقية:الظيير السريفا 
رهم 1.15:85 بتاريخ 20 من:رمضان 1436 (7 يوليو 4)2015 ولاسيما المادة 125 هشه + 

وباقتتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016). 


المادة الاولى 
الشروط والكيفياف النصوض عليها فى النواد من 121 إلى 125 سن القاتون التنظيمي. البشار 
إليه أعلاه رقم 113.14. 


المادة الثانية 
تطييفا لالتكام, الففرة الاخيرة سن اماد 125.من. القانن العظيني السالت الذكن .رقم 
14 بعد ككل الغريضة وقق الملدق المرلق وياذا المرسوة, 


المادة الثالثة 


يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين بنسخ من البطائق الوطنية 
للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة. 


المادة الرابعة 
بحيب أبعرفق العريطنة البعدسة من قبل الميمياف بالوفاتق البشبعة العالية : 
- نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية. والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاع. 1 


6 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ؛ 
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#شيعة من النظام الامابى الجيغية + 
- وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى؛ باسم الجمعية؛ تتبع مسطرة تقديم 
العريضة. 
المادة الخامسة 
يسدد تنفيق هذا المرسوم الذي ينشن فى الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية. 
وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016). 
وقعه بالعطف : 


الامضاء : محمد حصاد. 
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ملحق بالمرسوم قر 2.16.403 الحادر في 4 محرم 1438 6١‏ أكتوبر 2016 
شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة 


عريضة مودعة لدى رئيس مجلس جماعة : والمصنط هاه اط عاك كد عل هاه كر نا هاي كه عقا مها مق كرا مق جا يق كل بق مقا به ل جا شك ل اق 2 لغ 2 2 
- تاريخ تقديم العريضة' : 


1 يتعين التنصيص على تاريخ تقديم العريضة وعلى موضوعها في بداية كل صفحة من صفحاتها. 
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مرسوم رقم 2.16.493 صادر في 4 محرم 1438 6١‏ أكتوبر 2016 بتحديد 
شروط منح التعويضات ومقاديرها لروساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم 
وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وروساء اللجان الدائمة ونوابهم 


رئيس الحكومة. 

عاد على القافوى العنظيبي رقم 118:14 العماق بالواغاف السادر يتعفيةه الظهير السريفا 
رق 115:85 بتاريخ 20 من رمضان 21436 7يوليون2015): ولاسيها البادتيق 52 :219 منية + 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016). 


المادة الاولى 

يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم 

يتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة 
ونوابهم الذين لا يتقاضون اي تعويض بمجلس الجماعة. تعويضات عن التمثيل. 

طيقا لاسكام القرة الرايعة مق البادة 52 سق القانوق التنظيمي المقار إليه أغلاه رقي 4 113:1 
لا يمكن ان يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية اخرى او غرفة 
مهنية إلا من التعويضات التى تمنحها احدى هذه الهيئات بحسب اختياره. باستثناء تعويضات 
التنقل. 


المادة الثانية 
يتقاضى رؤساء مخالين الجباعاف والنقاظعات وثوانهم وكفات مجالن 'الجباغاتف والمقاطعات 
ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا 
البريبوةة 
يخفض إلى النسته. مبلة العنريض مدل السقيل المقول الركسس مجان العباعة بذاك تظام 
المقاطعات إذا كان المعتى بالامر عضوا باحك مجلنى البرلمان. أو موظها أو عونا بإدارة غمومية 
أو بجداعة قرابية او ميشقدما اوهونا ناسية اومكاولة عدومية اوراف سععن اققبارى من معام 
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القانون العامء ويتقاضى: بهذه الصفة؛ أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو 


يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر. وترصد الاعتمادات المخصصة له. حسب 
الحالة» بميزانية الجماعة او بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة. 


المادة الثالثة 

يبتقيد .رؤساء مجالين الجساعاف» والمتاظعاف وتوابهم: وناقي. أعضاء مجالس: الجماعاف < 
المقاطماف من ستويضاف يومية عن التتقل بمعانية النهام الى يقومون بها داسل المعرب وخاريت 
لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد. على النحو التالى» مقادير هذه التعويضات : 


يتقاط رمام الجباعاف الفي يقل هده ينكاتها عن 295 الك مية وراد الفاظعاف الفمويكن 
عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10 وفق النصوص التنظيمية الجاري 
بها العسل ؛ 


د-يتقاقى رؤساء الجماهاف التي يقوق غده بيكانها 225 الت تجمة التعويض عن التتقل المنتوع 
لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ 


- يتقاضى رلماء الجماعات ذات نظام المقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة 
البركؤية وقق التصوص العتظيبية الجارفه بها الغيل: + 

ندكقاض كواب وكباء سجالين العناعاف: واليفاظعات ويا أعمناء مجالين الكياقاف والمقاطمات 
التعويض. عق التفقل الممقوح ليوظفي الدولة المرضين في السلم 10 وقق القضوضن العنظيمية 
الجاري بها العمل. 


إذا تعلق الامر بتنقل خارج المغرب. وجب ان تكون الاوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير 
الداخلية أو السلظة المفوضة من لذنه لهذا العرض: 

فرضو الامعياداف الصسص:ة الشويشاف عن التعفل» سيب الحالة ببيوائية الجماعة او جنات 
النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة. 


المادة الرابعة 

حمل باحكام النادة 2 أعاذة ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات 
ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم 
التسعويضات العن سبق :وان انشفادوا معها اطبقا لاحكام الحرسوم يرقم :204753 الصادن في 6 لاق 
الحجة 1425 (17 يناير 2005) المتعلق بالتعويضات: عن المهام والتمثيل الممفوحة لاعضاء كات 
المجالين الجهوية ومجالين العبالات والاقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات منذ تاريخ 
انتخابهم. 
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المادة الخامسة 

مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه. تنسخ الانحكام النظيقة :فلن أعضاء مجالسن الجمافاتف 
والمقاطعات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 
ينايز 2005) ابعداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 


المادة السادسة 
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه. تنفيذ هذا 
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. 
وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016). 
الامضاء: عبد الاله ابن كيران. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية, 
الامضاء : محمد حصاد. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.16.493 الصادر في4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) 
التعويضات عن التمثيل 


الجماعات حسب عدد السكان 
أقل من 15 ألف نسمة 

من 15.001 إلى 25 ألف نسمة 
من 25.001 إلى 100 ألف نسمة 
من 100.001 إلى 225 ألف نسمة 
من 225.001 إلى 500 ألف نسمة 

أكثر من 500 ألف نسمة 
الجماعات ذات نظام المقاطعات 


المقاطعات 





رئيس مجلس الجماعة 
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نائب كاتب المجلس 
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001032 0 اا 
بتحديد كيفيات تطبيق, الإحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة 
مهام رئيس مجلس جماعة 


رين الكويك 


وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
5 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ولا سيما المادتين 57 و58 منه ؛ 


وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 من رمضان 1438 (8 يونيو2017). 


المادة الاولى 

تطبيقا لاحكام المائة 57 من القافون التنظيبي رقم 113:14 المتعلق بالاعاضةء بحذه هذا 
المرسوم كيفيات استفادة كل موظف أو عون من موظفي واعوان الدولة والجماعات الترابية 
والمتسساك السدومية انيه ركربيا لين يضاعة.بقاء على طلب مقده من جالة الرضع رهن 
الاشارة لممارسة مهامه بتفرغ تام. 


المادة الثانية 

يعم الوضع .رهق 'الاشار» لدف الحمناضة» يموعبة قرار بعة مق قبل ريس الإدارة أى الجباعة 
الكرابية أو"المزسية العسوفية التى يتددي البها الموظف أن الوق الستين» ناف على الظليه الف 
يتقدم به لهذا الغرض. 


المادة الثالثة 

ري مفعول الوطم زهن الإاشارة ابعداء مق ازيم اتساب الموظفب أو الدون البعني برعيسا 
لمحلس الحباعة. 
٠‏ وشفهي» كلقاقا عند اندها ركلية الموظفة ا القوى امقس : لتحلين. اللساقية لايخ مننينه كن 


الاسباب. طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 
4 . 


01 





كما ينتهي الوضع رهن الإشارة في حالة ما إذا طلبٍ الموطقه أى العون المعني بالامر ذلك أو 
في حالة فقدانه. لاي ميان الثييا به لصفة يوطت أو هوق باذارة الدولة أو الجباعات القرانية 


أو المومسَاك العمومية: 


المادة الرابعة 
يوجه ركيس الإكازة أو الجياعة العرابينة أو النقكية العنومية شبغة من كزان الرضم رهق الإعارة 
ون قرار انشهائف: قصد الاخبار» إلى السلطة الحكومية البكلفة بالداخلية: 
المادة الخامسة 
رهن لإهاره 98 التام لمزاولة اه رئيس المجلس 0 ايا ولعو خلس المقاطعة او 
مهام رئيس مجلس مسوعة الجباعات, 


المادة السادسة 
0 ا 8 هذا المرسوم. الذي يذ 8 بالجريدة ال سمية. إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
واحد منهم فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الإمضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 
الامضاء : محمد بوسعيد. 


الوزين اهدب الدى رئيس التكردة المكلس باصلاع الإمارة 
وبالوظيفة العمومية. 


الامضاء : محمدك بنعيد القادر. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مودو وق 217,281 صاضر فو 14م رنطان 1438 9يوقيه 120177 
بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية منى طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها 


وكين الحكوسة 

غام على النافون التاظيمن .رق 113:14 البساق بالفياماق» العتادر يحسيةه الظبير'العنويت 
ركم 1,15:85 تاريخ 20 هوبرمضان 1466 (7 يوليو 0015)+ ولانبيما المادة 176 مقه م 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

رهد السذازثة ش ملي الكوسة التتعه بعازع 18 مق رمشان 1438 (8 يرقو 102017 


المادة الاولى 


تمنح التسبيقات السالبة البنصوض عليها في الماده 176 مين الثانون التفظيمي التشار إليه أغلاه 
رقم 13.14 لتسديد النفقات الاجبارية المتعلقة بالتسيير. 


المادة الثانية 


يكوق منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة 
الحكومية المكلقة بالمالية عن ظريئ السلطة الحكومية البكلفة بالذاخلية» مقفوها ببيان عن 
وضعية استخلاص المداخيل الضريبية و حصة الجماعة من ضرائب الدولة. 


يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية. 
المادة الثالثة 


يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها الجماعة داخل نفس السنة المالية موضوع 
الاستفادة. 


المادة الرابعة 


الداخلية والوزيو المكلفه بالمالية : 


تت 





المادة الخامسة 
بعتا قي . هذا المرسوم, الذي يخ 9 بالجريدة الر 3 سهكة: إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
بالعالية يكل واس ندييا ثبي بصي 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الإمضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمدك بوسعيد. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


موموو شر 217,384 صا كرس 4[ مو ريضاة :1138 افيرتيد 2017 
بتحديد كيفيات إيداع اموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة 


ولتسن اللتكويية 

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 من رمضان 1438 (5يونيو 2017)., 


المادة الاولى 

تظيبيها لالسكام المناده 197 مين القافوق التنظيبى المشار إلينه أخلاه رقم 11514 فروع أسوال 
الجماعة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة؛ وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها فى المادة 103 
من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة 
العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


المادة الثانية 
يجب على الخازن لدى الجماعة إخبار الأمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية 
للجماعة سواء تعلق الامر بالمداخيل او النفقات او الاعتمادات المتوفرة. 


المادة الثالثة 
يسند تنفين هذا المرسوم. الذي ينشر بالجريدة الرسمية, إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والماليك كل واحد ديا ثينا يخصة. 
وشزر باترباظ فى 4 من .رمضان 1488 9 يوضر 2017 
وقعه بالعطف : 
الامضاء #- يمك الوافى لفتيت. 
وزير الاقتتصاد والمالية. 
الامضاء : محمدك بوسعيد. 
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بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزائية الجماعة 


ركيئين الحكوفة: 


بناء على القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 0 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015). ولاسيما المادة 203 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017), 


المادة الأولى 


عطييقا لاحكام الناذه 203مين الفافرق العظيبي :المفان اليد أعلده رقم 113.14 يتولى رئيس 
مجلس الجماعة,. عند الانتهاء من تنفيذ ميزانية السنة. إعداد بيان تنفين الميزانية وفق التبويب 
الجاري به العمل. 


يحصر هذا البيان المبلغ النهائي لمداخيل الجماغة المقيوضة ونفقاتها المأمور بصرفهاء وذلك 
قن أجل أتصاه 31 يعابر سن البينة الجوالية: 


يحدد نموذج بيان تنفين الميزانية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية. 


المادة الثانية 
تحصر فى النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية والميزانيات 
الملحقة والحسابات الخصوصية. 
المادة الثالثة 
نية مزاعاة الفروظ القالينة تداع بحسن التعيهة العامة : 
#بالفسبة الدنوانية الشروط البتسوس عليهاتي الفقرة الاخيرة من المادة 203 والمادة 204 من 
القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ؛ 


المادة 171 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 ؛ 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


ه بالنسبة لحسابات النفقات من المغصصاتء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 172 
من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14. 


المادة الرابعة 

حصن التعيجة العافة لميزانية الجنافة وق النباق النلحكة يها الفرسوة:.ى يكن عند 
الاتتضاء» تقبير وميم هذه اللمالاع ترا متحرك لودير الذاغلية ووؤير الاقتصاد والمالية. 

المادة الخامسة 

نوبحت الزن بهابة ههى قير او جين كل يلق فسن الاكنيارم صمعنة مق وزازتندينة الميوائية إلى 
عامل العسالة أو الاقليم و إلى البصالح المركزية يؤؤارة الذاخلية المكلفة بالمالية النحلية والمضالح 
المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. 


المادة السادسة 
يسند تنفين هذا المرسوم. الذي ينشر بالجريدة الرسمية. إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الإامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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الملحقات 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.287 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة 


1 - المداخيل 










ا(لمطافبمال 


1- الميزانية 
الجزء الاول 
مجموع الموارد 0 200 )2000/5 (200009 
- الضرائب والرسوم المحلية 
- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 
- مدخول الخدمات 
- مدخول الاملاك 
- الامدادات والمساعدات والمساهمات 
- مداخيل مختلفة 
الجزء الثاني 
مجموع الموارد (6) )امنا (10) ايمر 
- مداخيل مقابل خدمات 
- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من الدولة 
- مداخل ضريبية أخرى 
- حصيلة الاقتراضات 
- فوائض مالية 
- إمدادات 
- مداخيل مختلفة 
مجموع الميزانية 


2 الحسابات الخصوصية 


1- حسابات مرصودة لأمور خصوصية 
حساب 2 


ا 


مجموع الحسابات الخصوصية 









- 79 - 





































































































|| - النفقات 


مجموع الإعتمادات 
المفتوحة 
4 
1- الميزانية 


الجزء الأول 
مجموع النفقات 
- نفقات المنتخبين 
- نفقات الموظفين 
- نفقات تسديد الديون 
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية 
الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة 
- نفقات تنفيذ الاحكام 
- الاعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات 


2000 13( 


200814( 


- استهلاك رأسمال الدين المقترض 
- الإمدادات الممنوحة 


ب ر-14+13 


20015( 


لبر + 3د + و1 





2008 17( 


008 18( 


در-20+19 


بج + 22 + و2 
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الحوالات الصادرة 
والمؤشر عليها 


6 


008 21( 


008 22( 


بو-22+21 


008 )23( 


دو-24+23 


لبو + 33 +7 و3 





الاعتمادات المرحلة 


7 


2008)25( 


*(26) “مر 


دي-28+27 


بر +د ع و4 





الاعتمادات الملغاة 


20006 )29( 


*(30) ايا 














































































































- 81 - 


رصم جسم لصب جب بلطن لجسم ني © رحبجم | جح سيو | في سس تح سمس تمصي رطع حت وس و جم لوم 


«0 


[(عت بع2 بح ) -ل ع ك+بجء + عض ] - (طك+بحء بزخ) 


5 يكم رككر | م يم عبطكم | 26 ييح ي6كم 


ج82 +2 ررحم 


© ج6ع حتلم 


إفقزت فستمران 
تكديت: صل اقددا 








وك صم مح سم بصعم محختي ح ج067ج6 جإشوو جع 1702م 0ج 8 2 0 لكسكمة (وممم لوكي 





8ه + 26 م 6ر - (8> م عم م عه) 


2 


05-6 1+0 


1+7 رحام 


عم 
لبجم مبت صم 





1[ عام 


بك كوم 
دإعصجمم) و مجم 





262 71+17 


56+07 





6 


ويسم 
متجرجم مس موصسمر 





و قم ص كيم 





بعكم © بن لبجم رس ببسم جا سما ل( سس 2 مسي اتسي رحا تا كس مم لوم 


فورسمر مهجم اجرج 


رج تيمر اج ترج 


يعرم دوجم مهم 








المراسيم اله 


ة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسوم رقم 2.17.290 جادر في 14 من رمضاة 1438 9١‏ يونيو 2017ا 
بتحديد طبيعة وكيفيات اعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم 
المحاسبية والمالية المنحوص عليها في الماردة 2/75 من القانون التنظيمي رقم 
1+4 المتعلق بالجماعات 


وكيس الحكوفة + 

عاو على القافوق التتظيمن :رق 113:14 التاق بالجماعاف» الصا سيت الظبير الشريقة 
ره 1,15,85 كاريخ 20 من رمضان 7(1436 يوليو 4)2015 ولأسيها المادة 275 مت 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

ونعف النذاوثة فى مجلينالحكومة النتمقه بعازيخ 3اامق زمضان 1438 (8 يرير 2017: 


المادة الاولى 

تحدد. وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم. طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم 
التحاسيينة والمالية المتعلفة بالتسبير والوضدية المالية لكل مق الجماعة والاععاض ااعتياره 
الخاضعة القانوق. العام أو الخاض الثن تقوم كيير مركق عيويي تابع الجيافة. 

يكن عمه الاتتطاء تقيير أو سنيم البحاوماف واليعظيافة الف ستصمدها الثوائي البحاببية 
والبالية. البسدةة فى التبادم السهان البيا'فن الفقرة أهلامى بقراز ممهرك لوزير الداغلية وودير 
الاقتصاد والمالية. 


المادة الثانية 
كولن الامو بالسراقة. البمك القيات حك ميؤوليقه بإعذاء القوام الحابينة والبالية وتشرهاء 


- خلال الشير البواني للغهن الذي يكم فيد التلهير أ والبضادقة هلان 'الميؤانية من طرق السلطه 
المشقصة او الجهار المختصن.بحسيه الحالة» بالنسبة للبنة المالية الجارية ؛ 


- خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المعتضة أر الجياة 
المختص حسب الحالة. بالنسبة للسنة المالية المختتمة. 
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المادة الثالثة 
ينم ادو الثوائم المساسبية والبالينة النشار إلبها في السادة الأولى أغلاه على الأقل باليشو الافاري 
الركيسى للإدارة المعنية وبالبوابة الأاكترونية للسديرية العامة للجماعاف النحلية. 


المادة الرابعة 
يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر بالجريدة الرسمية. إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الإامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الإامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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الملحقات 





المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 


قائمة الموارد المالية 


نوع المدخول المالي المسجل بالميزانية الموارد المالية التي تم تحصيلها | الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها نسبة التحصيل 

















المجموع العام 
توقيع 
رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 0 


الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 
قائمة القروض 
برسم سنة ...... 
طبيعة القرض نوع المشروع2 |الجهة المانحة للقرض ١‏ مدة القرض قيمة القرض الدين السنوي المؤدى2 ١‏ الديون المتبقية 


أصل الدين | فوائد الدين 





























و حررب .................. بتاريخ .... 


تأشيرة 


المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 


توقيع 
رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة اود ولك 2 2ن 
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الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 


الجمعية المستفيدة 


توقيع 


رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 


غرض الجمعية 





الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 


نوع المصاريف 


توقيع 


رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 





الاعتمادات النهائية 





الإعانات والمنح المالية 
مبلغ الاعانة أوالمنحة | منحة السنة الماضية منجزا 











الجمعية 








المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 


قائمة مصاريف التسيير 


المصاريف الملتزم بها 





الحوالات الصادرة و المؤشر عليها 





الاعتمادات الملغاة 


فى حرر بد فته قامة 2 


006 


تأشيرة 





برسم سنة ل 


الاعتمادات المنقولة 


...... بتاريخ 11111 


المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 
قائمة مصاريف التجهيز 


نوع المصاريف الاعتمادات النهائية المصاريف الملتزم بها 0 الصادرة | اياعتمادات الملغاة | الاعتمادات المنقولة 
والمؤشر عليها 























المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 
توقيع 
رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 


الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 
بيان الحسابات الخصوصية 


نوع الحساب الخصوصي | بيان الحساب | الاعتمادات الملتزم بها | اعتمادات الأداء | المصاريف الملتزم بها ! 0 الصاارة الاعتمادات المنقولة 
شر عليها 


حسابات المرصودة لأمور 


حسابات النفقات من المبالغ 
المرصودة 


























و حرر ب .................. بتاريخ 1111 
تأشيرة 
المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 
توقيع 
رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 
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الجهة / العمالة أو الإقليم / الجماعة: 





2 تقديرا أت 
بيان الميزانية 
المجمو ع العام 
توقيع 


رئيس مجلس جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 





الصافي من 
المداخيل المقررة 





بيان الميزانيات الملحقة 


المداخيل |مجموع الاعتمادات 
المقبوضة المفتوحة 
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مسار نا 
الملتزم بها 











برسم سنه بايا ته 
الحوالات الصادرة | اعتمادات اعتمادات 
والمؤشر عليها | منقولة ملغاة 
و حرر ب .................. بتاريخ ع 
تأشيرة 


المحاسب المختص لميزانية جهة / عمالة أو إقليم / جماعة 





























المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


تخد كيقياع درا تؤازنات ميزانية الحمافة واليزانبات اللحقة والعسايات 


ركيين الحكومة» 


بناء على القائون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات» الصادر يتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015). ولاسيما المادة 154 منه ؛ 


البالية والبرمجة ؛ 
وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
زغن السارلة فى جين المكركة المقنعد يقازية 13 من رمضاي 811458 يرف 1017 


المادة 0 
اطي التالية ؛ 
د البعطياف الجتعلقة بالمذاكيل ان التققاف البدرحة بالججد الأول سن ميؤافة الجمافة : 
-“اليعظياق النطافة بالبداتخيل أ النققاف المدرجة العو القاتى سق عيوائية الجمافة : 


ذ المعظياق 'البععلقة بالبداكيل أو التفاف+ البدريفة بالحساباف» البرصووة الاسور ‏ حصوصيا 


المعطياف البتملقة بالتداخيل أو التققاف: الدرحة بالنيؤانياف البلحقة: 


المادة الثانية 
يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية. 
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شبيما الباذة الأول من السريوم النتعان إلية اعلايرق 016316 جرد البران اميه يد شوروه 
ميزانية الجماعة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. 

المادة الثالثة 

المادة الرابعة 

يبعث رئيس مجلس الجماعة. بعد التصويت على الميزانية. بنسخة من البيان المجمع إلى 
عامل العمالة او الاقليم والى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية. قصد 
الإخبار. 

المادة الخامسة 


يسند تنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرسمية, إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والمالية. كل واحد منهما فيما يخصه. 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الإامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع 


بيان 
1- الميزانية 
الجزء الأول 

مجموع الموارد 
- الضرائب والرسوم المحلية 
- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 
-مدكول الخدمات 
- مدخول الاملاك 
- امدادات ومساعدات ومساهمات 
- مداخيل مختلفة 

مجموع النفقات 
- نفقات المنتخبين 
- نفقات الموظفين 
- نفقات تسديد الديون 
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة 
- نفقات تنفيذ الاحكام 
- الاعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات 
- نفقات مختلفة 

الجزء الثاني 

مجموع الموارد 
-فوائض .مالية 
- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 
- مداخيل ضريبية أخرى 
- مداخيل مقابل خدمات 
- حصيلة الاقتراضات 


- إمدادات مختلفة 
- مداخيل مختلفة 

مجموع النفقات 
- نفقات الأشغال 


- استهلاك رأسمال الدين المقترض 
- الإمدادات الممنوحة 
- حصص المساهمات 





تفقات مقتلفة 
مجموع الميزانية 
2- الحسابات الخصوصية 
1- حسابات مرصودة لأمور خصوصية 
حساب 500 
حساب 0 
2- حسابات النفقات من المخصصات 
حساب 1517 
حساب 0116 
مجموع الحسابات الخصوصية 
3- مجموع الميزائيات الملحقة 
ميزانية ملحقة 0ط 
ميزانية ملحقة ل 
المجموع العام 
|[الموازنة 
| المداخيل 
| المصاريف 
إ الفائنض 








المداخيل 


008 3( 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


بتحديه القواعد التي تخضع لهها عمليات الإاقتراضات التي تقوم بها الجماعة 


رئيس الحكومة. 

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015): ولاسيما المواد 92 و94 و118 و175 
مند ؟ 

وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017), 


المادة الاولى 

يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها وضع اموال او الالتزام 
بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجماعة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط 
تعائدية. 


المادة الثانية 
شراكة. 

المادة الثالثة 

طيقا لاحكام الماذة 92 مق الفانون القطيين المقار اليد أعلاة رق 11814و يعداول لين 
الجماعة فى الاقتراضات والضمانات المطلوبة. 
وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط ان تكون متناسبة مع حجم 
القرض. 

ينكن لمملين الجماعة الغداول .في سان هعم حظ. اغدماة. ويل متيوضة من البتشاريع عق 
طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة. 
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المادة الرابعة 


طبقا لاسكام البادة:118 عق القانون التفنظييي السالقت الدكر رت :113:14 لا كون المقزرات 
المتعلقة بالالقر هاه والضمانات, قابلة للتنقين إلا بعد التاشير عليها من قبل عامل العمالة او 


المادة الخامسة 
بتكن للجداعة اللحوم إلى الاتتراضاف لذ موؤسساف الافمان الوظنية أو الاجمبية أو الدوليية: 


يكم الترخيض الأ اضاضة لدي :مقسنات الالقبان الرطفية او الاجنبية أد الدولية» بموجب 
واد مخعرلك للسلطة الحكومية البكلقة بالداخلية والسلطة التتكرمية النكلعة بالعالية:. واشل أجل 


ل اح ب يي ا سس لس ابا امج لل ا 0 
موافقة مؤسسة الائتمان المعنية. بعد مراقبة مايلى : 


- احترام مداولات مجلس الجماعة ؛ 

-القدرة الجائية للجيامة على اسفيل افبناظ القرضن 

- بنود مشروع عقد القرض ؛ 

- الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة. عند الاقتضاء. 


المادة السادسة 

يجت أن ينص عفد القرش» بصفة خاصة. عان ما يان : 
- مبلغ الترض 

- موضوع القرض ؛ 

- مدة تسديد القرض ؛ 

حاهربينة الفاكدة القايعة أو اليخهين» المعكيدة + 
-ابكيقياف الغيلاف القرضن + 

- آليات الأداء المسبق للقرض ؛ 

- الضماتاق النمتوحة مى قبل الجماعة عند الاقتضاء. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المادة السابعة 

إذا من عقن الفرسن على هبية كائذة ستغيرهد نميه أن عون تواعين نيابت هذه المي 
واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجماعة. 

المادة الثامنة 


مكو للجناعة. بعد موافقة مطلبياء أن عقوم باعادة خدولة سكديف أتشاظ الفروض المبتوسة 
لها او تسديدها بكيفية مسبقة. 


تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية. 


المادة التاسعة 
1 تقد 5 هذا المرسوم. الذي يخ 8 بالجريدة ال سمية. إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
والمالية كولسل مديما نينا بخصيل 


وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 92 يونيو 2017). 
الامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية. 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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مرسوم رقم 2.17.306 حادر في 8 شوال 1438 3١‏ يوليو 2017) بتحديد 
الإليات والادوات اللازمة لمواكبة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها 
وممارسة الإاختحاصات الموكولة اليها 


وسن الحكريية: 
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1:15:85 هارع 0 من رمضان 1436 (7 يوليو2015). ولاسيما المادة 276 منه ؛ 
وبعد البداولة فى مجلن الحكومة المقهد قاريك 27 من رتضاق :1438 (22 ونيو 2017): 


المادة الاولى 
تطبيقا لاحكام اليه الأول من الفشرة الاولى مق المادة 276 منق القائوق التتظيمي البشارن اليد 
أعلاه رقم 113.14: تضع السلطة الحكرمية المكلفة بالداخلية رهن إقارة مجلس الجباعة القام, في 
تاريخ تس هذا الكرسوم في الجريدة الربعية.. الأليات والادواف الثالية تدهم القذراف العدبيريد 
لمنتخبي الجماعة : 
- ؤلائل خول الختقصاصات الجماغة وصلاحيات المجلسن والركيسء. ولاسيما تلك البتعلقة بالنظام 
المالي وبرنامج عمل الجماعة وتدبير الموارد البشرية ؛ 


- منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس الجماعة في مجال صلاحياته. على مستوى مصالح 
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 


تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دوراتٍ تكوينية لفائدة مجلس الجماعة في 
مجالات اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسهاء طبقا لاحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر 
في 23 من رمضان 1437 299 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة 
اعضاء مجالسن الجناعاف الدرابية ومذتها وشروط الامتفادة متها ومساهمة الجماغاظ: القرابية فى 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


المادة الثانية 

تطبيقا لاحكام اليك الكاتن هن المفر» الأولى نلق السادة 276 همق القادون التعظيض السالفت 
الذذكر رق 113:14+ تعمل السناطة الحكومية النكلعة بالذاغلية على سواكبة الجباعة في تبني أنظية 
التقييى المضدرق» ولا مها مق خلذ ن 


_ اعداد ذلاكل للمساطر لادارة الجماعة ؛ 
- إعداد نظام معلوماتيى مندمج يهم المجالات المالية والمحاسبية ووضعه رهن إشارة الجماعة ؛ 


- إعداد نموذج للوحات القيادة بالجماعة ومؤشرات لتقييم وتتيع أدائها وقياس مستوى إنجاز ونجاعة 
وجودة انشطتها ؛ 


خا مواكبة الجساعة معنن أجل تقر قدراتها الآدارية والتتظيمية ومين مردودية عواردها البهريا 
وكذا تجويد الخدمات المقدمة من قبلها. 


المادة الثالئة 

تطبيقًا لاحكام البعن القالق منن الققرة الأول من المادة 276 من القانون التنظيمي السالف 
الذكر رقم 113.14: تواكب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مصالح الجماعة في وضع منظومة 
للمراقبة الداخلية وإحداث وظيفة الافتحاص الداخلي ووضع آليات للتقييم الخارجي.ء ولاسيما من 
خلال : 


- إعداد واصدار دليل يوضح المبادئْ الاساسية ومكونات منظومة المراقبة الداخلية والافتحاص الداخلى 
وطريقة اعتمادهما بالإضافة إلى طريقة تجميع وتحليل المخاطر ؛ 

- تنظيم دوراف كويدية حول المراقية الداغلية والافتتحاض الداخلى من أجل إرساء ثقافة المرائية 
داخل الجماعة ؛ 

- إعداد نموذج لدفتر التحملات المعد لغرض التدقيق الخارجي المنصوص عليه في المادة 274 من 
القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14. 


المادة الرابعة 

نطبيقا لانتكام البنه الرايع مين القادة 376مق الاتوق العتنظيبي الننالت التتكر ,رقم 11314 
تخنل الادازاضه البتية. بعد توصلها بطلية من رين سجلين الجباعة من ريق عامل العيالة 
أو الاقليم» علن .هد مجلس الجباعة يجميم السعلومات والوقائق الضرورية السثوفرة لذيها لشعيت 
من ممارسة صلاحياته. 


ت 97د 





المادة الخامسة 
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. 
وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017). 
الامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
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المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


مرسوم رقم 2.17.307 جادر في 8 شوال 1438 3١‏ يوليو 2017) بتحديد 
مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعة وكيفية اعداده وتحيينه 


ركيئين الحكوفة 


بناء على القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 0 من رمضان 1436 (7/7 يوليو 2015) ولا سيما المادة 85 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
ونعنا المذازلة ف جلت التسكوسة التععقه بفاريخ 27 مق رمضان 1438 (22 ونيو 2017 
رشو ماين + 
الياين الاول 
أحكام عامة 
المادة الاولى 
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي : 
- العنونة : عملية للتشوير والتوجيه يحدد بواسطتها عنوان عقار مبني 9 غير مبني 
- العنوان : معطى جغرافي يمكن من التموقع داخل مجال ترابي معين. 


ويضم العنوان رقم العقار ونوع واسم الطريق اعدو واسم الحي والقطاعات المشكلة له والرمز 
البريدي واسم الجماعة أو المركن. ويمكن ان يشمل الطرق الداخلية الخاضعة لنظام الاجزاء 
المكقركة بالمسموعاف المكنية ومراكة الانشطة التي تتكون من وحدات متعددة ؛ 


- ليهات الباحاف م الععودية : ارجات ثابتة على جدران المباني أو الاعمدة. تتضمن 
+ ارجات وق المباني : لوحات ثابتة توضع عند المداخل الرئيسية للمباني» تحمل رقم المبنى. 
وعند الاقتضاء. الإسم الرسمي والمتداول لهذا المبنى ؛ 
العنونة : وثيقة تضم اساسا معطيات حول الجددية الإدارية وتنامق العنونة اليد 
مختلف المرافق ا ؟ 


5 





اللوحات وطريقة تثبيتها على جدران المباني او الاعمدة ؛ 


دسجل عا للعناويق بالشمافة + قاعدة معطياف الطاوين يكن أن تعن جعالجنها الكخرونياء 


الباب الثاني 
المادة 2 


قبن .نظام العنوكة ادال مدو هدية لشبية الباتحاف. والظرى السمومية تعبط وعطيد تقرير 
الطرق العدومية واخل:النقوة العراى الشياغة ولعفوكة الفقاراض. العيدية إن كير السينية 


المادة 3 
وجل نظام المفوقة على الخصوض : 
1-فمظ الفوشيو البزاة اناده مق أجل القيام بالعيلياف الثالية : 


- تقسيم المجال الترابي للجماعة إلى مناطق منسجمة للعنونة تتكون. على وجه الخصوص. من 
احياء وقطاعات ومجموعات 5 


- تحديد طريقة ترقيم العقارات السعية او عبر السبعية. 
2 وضع تصميم العنونة 3 
3- وضع تصميم لوحات الساحات والطرق العمومية ؛ 
فك إجاو جل عا العقاريق بالجباعة يضم أسانن التحطيات الثالية الى يكن أن نت سجالتيديا 
الكترونيا 5 
وكذا اسم منطقة العنونة المعتمدة ؛ 
- معلومات تتعلق بالساحات والطرق العمومية : إسم الساحة. نوع الطريق (زنقة» شارع» ملتقى 
الطريق وعرضه ؛ 
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(سكنية: ا ا مهنية. + تزمافية: مرفق 0 5 0" وعدد 0 بها والمحال 

المكواهدة بها وأرقاسها وظريقة التعلذنها: 

5- تجسيد العنونة بالفضاء العمومي بوضع لوحات تسمية الساحات والطرق العمومية وترقيم 
المباني. 


المادة 4 
يعفين أن يكيل نظام النقونة كافة التقوة العرابي للجباعة وان يواكب تطور النسيج العمراني» 
مع الاحتفاظ عند الاقتضاءء بالعناوين الموجودة سلفا وإدماجها في هذا النظام. 


الباب الثالث 
كيفية إعداد نظام العنونة 
المادة 5 
5-5 1 كرون العفرات كريد داغن العفو الثر ان 


أو يكون 0 باستخلال موقا النفون والامتياز. كما يجب 5 تكون التسسياف المذكورة ماله 


حب الاستفاظ. كدر الأقكان. بانمك البابعاضة والظرق الحيومية القاقية. . وال وبحب دير 


المادة 6 
ليكو يان شال هي الاحؤال أن مسعيء لوساف الناشاف والظرق السومية ومصبرتها كاده 
للإاشهار ولوضع العلامات التجارية. 


المادة 7 
يتم تسمية الساحات والطرق العمومية التي تشملها التجزئات العقارية الجديدة, بعد التسلم 
البؤقت لاشعال هذه التهزفات. 


يسلم رئيس مجلس الجماعة العنوان عند منح رخص السكن وشهادات المطابقة. 


- 101 - 





المادة 8 

افظبيق احكام الشاده 118 مين القاتون الفعظطيسي: البشان اليا أعلاه برقم :113:14 يبه أن 
ترفق مقررات مجلس الجماعة المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه 
التسمية تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي». بملف يضم على الخصوص. مذكرة تعد من 
طرف رئيس مجلس الجماعة تحدد دوافع اختيار التسمية ونبذة تاريخية عن الشخصية او الحدث 
حديثة ماخوذة من عدة اتجاهات للساحة او الطريق العمومى المراد تسميته. 


المادة 9 
كدب فسمياف لواف الشاحاف: والظرق العمومية باللحعين الرسبيكين العربية والامازيعية 


المادة 10 
تثبت لوحات الساحات والطرق العمومية وفق تصميم وضع لوحات الساحات والطرق العمومية 
الذي يعد ليذه الغاية: 
ويتسيق تنيت اللوشاف الت كورة بقكل باروق اناكن هفانية» اينما : 
- على جدار مبنى او عمود على ارتفاع مناسب يتراوح بين مترين ومترين ونصف فوق سطح 
الارض ؛ 
- عند طرفي بداية الطريق ونهايته. وعند تقاطع الطرق. ويكرر تثبيت هذه اللوحات على مسار 
طرفي الطريق كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
ونعيه أن كون نكل هده اللومما قن سريهدا بالثفية لاتفاد واكلوان..والمواف النمحميلة بوطريقة 
التثبيت واسلوب كتابة اسم الساحة او الطريق العمومي. وذلك بحسب مناطق العنونة المعتمدة أو 
بمجموع النفوذ الترابي للجماعة. 


المادة 11 
ميق الطزيق_العسومي. ولهذه الماية .يتفيق أن .يكون الون.:كعابة الارنام ولون اللوحة الحاملة لها 
متباينين. مع اعتماذ الارقام العربية. 


ويعسيل نالك كل سيقي نضاريف اتناف اللرحة وعبيعيها وصبياقها وتجديدها عفر 'الأقتضاء, 
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المادة 12 


العام أو اللخاض» 


تتولى مصالح وزارة الداخلية إعداد دليل لنظام العنونة يوضع رهن إشارة الجماعات. 


الباب الرابع 
تحيين نظام العنونة 
المادة 13 


يتم تحيين نظام العنونة بكيفية تلقائية ومنتظمة. مع إشعار المستعملين المعنيين بكل 
التغييرات الطارئة على النظام المذكور. 


المادة 14 


عب العمل عن شجان الضيائة والرةنة النعيرة للوحاف كبية الماهاف والظرى السيمية 


المادة 15 


اللوحاف على دعائم مؤقتة ا على 0 الواقية للورش. 


المادة 16 
تضع الجماعة. في حدود إمكانياتهاء خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب الجماعة أو 


الطرقية والسككية والمطارات والاماكن العامة وغيرها عند الاقتضاء. 
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المادة 17 
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم؛ الذي ينشر بالجريدة الرسمية. 
وحرر بالرباط في8 شوال 1438 (3 يوليو 2017). 
الإامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 


14 
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مرسوم رقم 2.17.308 جادر في 8 شوال 1438 ١‏ ذيوليو 2017) بتحديد 
الحد الإدنى لحصة التنشيط المحلي المخصحة للمقاطعات 


ركيئين الحكوفة: 


بناء على القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 0 من رمضان 1436 (7 يوليو 22015). ولاسيما المادة 246 منه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017), 


رشو هنا يلي + 


المادة الاولى 
تطييشا لاحكام الفقرة الفالفة من المادة 246 سن الفافون. القظيسي المفار إليذ أعلاه رقم 
4 د يحدد الحد الادنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة 903 من المتخصص 


المادة الثانية 
سعه إلى 'وزير الداعاية قبت هذا السرسوي: الذي يعمل نه ابعداء مق العدة الدالية السوالية 
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وخرر بالزياط فى 8 وال 1438 (3 يولي 2017): 
وقعه بالعطف : 
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مرسوم رقم 2.17.353 جادر في 8 شوال 1438 3١‏ يوليو 2017) بتحديد 


تبويب ميزانية الجماعة 


ركيئين الحكوفة: 


باه هن القامون التنظيبى رق 113:14 البععلق بالتساعاف الصادر يتتفيذ» الطهين العدريت 
رقم 1,15:85 يتاريخ 20 هن رمضان 1486 (7 يوليو 2015)+ ولأبيسا المادة 156 هقد + 


وباقتراح من وزير الداخلية ؛ 

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017), 

المادة الاولى 

تطبيقا لاحكام المادة 156 من القافون التنظيسي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 يحده تويب 
ميزانية الجماعة بقرار مشترك للسطلة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة 
بالمالية. 

المادة الثانية 


يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاتتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة 
الوسعية 


وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017). 
الامضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وزير الداخلية. 
الامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية, 


الامضاء : محمد بوسعيد. 
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فوسو ور[ 2,17,45 صادر قون4 رييغ الأول 2311439 توفييز 2017 يفن 
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 


ركيئين الحكوفة: 


بناء على القانون التنظيمي رقم 4 المتعلق بالجماعات. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.15.85 بتاريخ 0 من رمضان 1436 (/7 يوليو2015) ولا سيما المادتين 200 و2029 منه ؛ 


وعلى الفاتوق رق 47:06 النتطلق بجباراف الباعات المحلية العادر نضفيكه الظبير العدريتب 
رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 


. وعلن القادوق .رقم 39:07 بسن أحكاء انتفالية فيبا تعلق تبعص الرنوة والحتوق والمسافمات 
والاغاوى المستحفة لقائدة الجساعاق المتحلية. الضادر يقتهيدة الظهير الشريت رقم 1/07,209 
بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛ 


وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العموميةء. الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.00.175 حنه 8 من محرم 1421 (3 ماي 2000). كما 38 تغييره وتتميمه ؛ 


002)). 0 وقع تغييره وتتكميمه ؛ 


وغلى القاتون رقم 62.99 المتعلق يمدونة السحاكم المالية: 0 عتشيت» الظهيو الشريت 
رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002). كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 


وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتتصاد والمالية ع 
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 2 ذي الحجة 1438 (24 أغسطس 2017)., 


المادة الأولى 

يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. مجموع 
القواعن: المفظبة لتعفين وسرائية عسلياتها المالية والمحامبية وركذا مك محابيتها بالاضافة إلى 
تحديدها لالتزامات ومسؤوليات الاعوان المكلفين بتطبيقها. 

وسفيل السباياض البالنة والمحاببية للجمافاف وساف الععاون بين الحياقاف» على السمليات 
المتعلقة بالميزائية والخزينئة والممتلكات. 
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المادة 2 
- الميافة الابابية اللنسابية العنومية للجمافاف»: ومؤنيياف التحاوق من الجناعافه: وكذا 
- القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة. فى قسمه 
الثاني 
الفواعن البطبشة على النحايية فى فيه الثالف : 
- القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبة؛ في قسمه الرابع ؛ 


د الإسكاء البخخلمة والاتفانية فى هه الخاضين, 


القسم الاول 
مبادئ اساسية 
الباب الاول 
مبادئٌ عامة 
المادة 3 


يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة على تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون 


المادة 4 
تتنافى مهمة الأمر بالصرف مع مهمة المحاسب العيومي»: ما لم يتض على خلاف ذلك. 


لذ يجون لؤوع الامو بالضترفة ان يقؤة بميسة النحانية اليويي الحميق. بالجبافة أو تنانسسة 
التعاون بين الجماعات التي يتولى الامر بالصرف ممارسة مهمته بها. وتطبق نفس حالة التنافي 


على اصوله وفروعه. 
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الباب الثانى 
القواعد الخاصة بالآأمرين بالصرف 
الفرع الإواء 
قوأغد غامة 


المادة 5 

دراك فى مدلول هذا السرضوع بالامن شيكن مدخيل الجباعة اونكسية التتشاون بيخ السيناعناف 
وصرف نفقاتها. كل شخص له ١‏ لصفة لاجل : 

- إثبات الديون المستحقة وتصفيتها لامر بتحصيلها ؛ 

- الالتزام بالديون ود تصفيتها والامر بصرم فها. 


المادة 6 

يجوز للآمر بالصرف. تحت مسؤوليته؛ ان يفوض إمضاءه إلى المدير العام للمصالح أو إلى مدير 
المصالح بموجب قرار محرر في نسختين اصليتين. تبلغ واحدة منهما إلى المحاسب المكلف. ويجب 
ان تتضمن النسختان الاصليتان المذكورتان نموذجا لامضاء الامر بالصرف المنتدب. 

كنا يجوز لد ون فين الشكليات:: تميق رثساء مجاتن المقاطعاف امريق .مساعدين 
بالصرفء. يفوض إليهم جزءا من سلطاته ضمن الحدود التي ينص عليها الامر بتفويض الاعتمادات 
التنظيمي المشار إليه اعلاه رقم 113.14 المتعلق بالجماغات. 

تتصرقة الاصر؛ بالفترقفه اليتفديبه والاضر بالصنرقة المسافد فمفة مسؤولية ومبراقية الامو 
امبرف 


المادة 7 

بخيه أن يعتمد الامر بالصرف والآمر بالصرف المنتدب والامر المساعد بالصرقف» المشار 
البهم في هذا النرسوم يانم «الآمر بالسرفم» لذى البحابيه البكلنت بالنواغخيل والتعتاف وان يدلوا 
لد يدمادج'من إيضاكت. 


المادة 8 


يتحمل الأمرون بالصرفء أثناء مزاولة مهامهم, المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص 
التشتريعية الجارئ بها العمل: 
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الفرج الثائج 
مبادج التنظير 


المادة 9 
للا يجوز للكمر بالصوقه بيده السفة: أن يفتح حسايا جاريا أى بايا اللايداع لعلقي. امنوال في 
ملكية الحباعغة أو.علنيية التعاون ببق الجيافات:أء مهيود يها البينا: 


ا ا لسر يه اددع اسع عو 0 المحاسب 
ملعم بالوثائق المثبتة المحددة ذ لل تسوس التنظيمية الجار بها العمل. 


المادة 10 
درج الاوامر بالنواهيل أو الاوامتر بالاوام الضادرة عق الاشريق بالضدر ف فى مشاتيات تدك 
وفقا للقواعق المحددة فى هذا السرسوم .وني القراراف والتعليفيات البشغاذة لتطبيقة. 


الاب القالقه 

القواعته العاضة باليشاسين العنوعييق 
الفرع الإواء 
قوأغد غامة 


المادة 11 


بين الجماعاش» كل موظف ا عون مغل لتنفين نات المداخيل أو النفقات لحساب هذه 
الهيئات؛ أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستهاء وإما بتحويل داخلي 
لحسابات وإما بوابطة محانيين عموسيين أخرين اد حسابات خارجية للاموال المتوفرة» والتي 
باعريها اى براقبه حركانيا. 


المادة 12 
بعيد إلى المحايب الفمومى :وحده القيام ينا يليد مالم تنص أحقام سظيبييه على خلذق لله : 


مواقبة الالقؤام يتفقاف الجماعة ويباف التساوق بين الجناغاف طيقا لاحكام القرع الثاني من 
الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم ؛ 


-110- 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


- مراقبة صحة نفقات الجماعة ومؤسسة التعاون بين الجماعات 00 إما بام صادر عن الأمر 
الإجراء الوااجب اميد ب ن التعرضات وكل مواق الاداء الأخرى ؟ 


والننظيمية الجاري يها الحمل + 


د الفكفال باواقى البوالعيل القردية او الجماعية العياةرة تعن الأمر بالفسرف وتحضيليا قن الروظ 


المعانظة غلن الامواك والقيو الف يقولن حر اتقهاء 

الفصرق في أموال وعمركاف الحبابات الشارجية للاموال المتوقرة القن يقولى حزليقها أوياسر 

بيتك فهانية النياقة اد مؤسسة التعاون بين الجماعات وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي 
م يدها لخمابها طبها لاسكاء هذا السرسوم + 


- المحافظة على الوثائق |! فعة السلياف الك قام يتعنيدها أ جسنها. 


كما يتولى؛ علاوة على ذلككء القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين 
عليه ان يخبر الامر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه فى مداخيل الملك الخاص للجماعة أو 
لمؤسسة التعاون بين الجماعات. 


المادة 13 
دويين 


- المحاسبون الرئيسيون هم الذين يتعين عليهم بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل او 
سوحيه مقرر للورين البكلف بالبالية اودترا مهؤيا إلى الميولين الجيوي للسساباف المشتصن» 
حماباف الجماعات ومإتناكه التعاون بين الساعات يمعي محادبين مكلفين يهاء وفقتيل 
الغساباف البذكورة على الغبليات التى ثاموا بتتفيدها وكذا العسليات الت قاموا تجيع وثائقها 
المثبتة او التى منحوها إدراجا نهائيا ؛ 
أن ل ا العملياف المدكورة نظل قائمة وفق ار المحددة في سيره 
التشريعية الجاري بها الفمل, 
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المادة 14 
المحاسبون العموميون للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات هم : 


- العوقة الجهويون ؛ 
- فوقة السالاف أو الاقاليه: + 


التباضن» 


الفرج الثائج 
قوأغد التنظير 


المادة 15 

يعين المحاسبون العموميون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه ه بمقرر للوزير المكلف بالمالية 
5 الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض. وتوجه نسخة من مقرر تعيينهم إلى المجلس الاعلى 
للحسابات قصد تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص. 
الشروط المنصوص عليها في الأنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

برع انقاقية شزائكة ببق وؤار» الداعلية والعؤينة العامة المملكة هق أجل عدين: طبيعة 
الخدمات التي يمكن إنجازها لفائدة الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات في مجال الاستشارة 


المادة 16 
يتعين 2 المحاسبون العموميين الجماعاض وموسيات التعاون بين |/ الجماعات. عجره م 
م الجاري. بها لعجل" 


المادة 17 
الحسابية المعهودة إليهم. 


ويمكن أن تساغدهم فى وللسماتب أونهده فرات يقوضوق البهم إمسضائهم مد التصيرقه انيم 
وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم. 
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عاريية للاموال المتوفرة 8 ا م 0 ع اوها 


يتوفر كل مركز حسابي علي صندوق واحد. وعند الحاجة. على حساب بريدي جاري واحد 
لحك رياه 
العمتومي: 


المادة 18 
يتحمل المحاسبون العموميون, اثناء مزاولة مهامهم. المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص 
التشريعية الجاري بها العمل. 


المادة 19 

ضرك الفسبيحون الثياء بعتليات الابغيقاء أو الأاذك وف الشروظ البحددة تداسية سمسرك 
لوزيو الداغلية والوكير البكلقه بالسالية. 
ات عق 0 الشساعة. 
والوزير المعنى. باستيفاء مداخيل لحساب الدولة. تحدد» وفق نفس الكيفيات. طبيعة هذه 
المداخيل. 


الفرع الثالث 
التسيير بفهم الواقع 


المادة 20 
طبقا للنصوص االدريدية الجاري بها العمل؛ 0 :كل فحص يباضرء 
علاوة على ذلك: عر كا مسؤولا عن 0 الواقع +« كل موظت أو عون وكذا 
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دون الاخلال بالاحكام الجنائية الجاري بها العمل» ٠‏ يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك 
5 المشاركون في التسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات 
المحاسب العمومي. 


القسم الثانى 
القواعد المطبقة على تنفيد عملبات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة 


الباب الاول 

القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل 
الفرع الإولء 
قوأغد غامة 


المادة 21 
نميل موارف الجياهاف ومؤيساف التعاون بين الجمافاف عل هنا يلي :: 


العمل ؛ 


ب دول الأملكك: + 

«احصيلة الاجور حخ الخدماتف البقدمةء 

- حصيلة الاستغلاللات والمساهمات المالية ؛ 
- حصيلة الإقتراضات ؛ 

أمؤال البساغداق والبياضة والوضانا” 


- كل المداخيل الاخرى المحدثة لفائدتها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل أو الناتجة عن مقررات قضائية او اتفاقيات. 


المادة 22 
الجماعات. 
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المادة 23 

طبه اموس اللسويعية الخاري نيا العمل تاق كل المباشياف البيافوة وقي البيامترة 
دون المساهمات المرخصة بموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموجب 
ميزانيات الجتاعاف أو مؤساف القماون بين 'الجناعاف تصن مهيا كان الوسضه أو الأسى الذي 
تستخلص به. محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها والمستخدمون الذين قد يضعون 
جداولها ويحددون تعاريفها او الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر 
برف النظن عن اثانة دوي الايعرداه خلذل كلاف منواضة .على الخؤدة أو القياض أو اللخاضن 
الذين قد يقومون بقبضها. 

سرس كدلك الناتوناهه التقررة فى دان مركي ععرينة القدر بسي التنازبيق الياظة 
العمومية او الموظفين العموميين الذين. بشكل او باخر ولاي سبب كانء. يمنحون دون ترخيص 
تافوني. أو تتطييي إعفاءاف مق الستوى اق الكنراتب" أو الرسوغ» أو يتوموق يسان متتويعات 
أو خدماضظ مقدمة من طرف الجباعة أو مؤيية التعاون .بين الماعات ميعاياء: في .حين أنها 
ضع اظيا للنضوضن التشرينية والتنظيبية الخاري يها الغمل: لاداء أثارة أو أهرة عن العدمات 
المقدمة. 


المادة 24 


يعم ع اثبات ديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. :وتصفيتهاء حجييبه طبيحتهاء ٠‏ وفئق 
الت و المحددة بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل أء على اساي انشاقيا أو :ظبقا ليقزرات 
قضائية. 


المادة 25 

تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها. 

ويتم استخلاص مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. 
المادة 20 


-115- 





الفرج الثائج 
أصدار الإوامر بالمد اشيلء 


المادة 27 

كون كل دين مف سفيقة» مال ينص على غلاقة ذلفه محل امن بالنداعيل فزدفق أو 
عياف يتدرو الآمر بالصرق وسيل بالصيغة التعقيقية زمسونا يكل الرنائق الى تع مهروهيز 

كين أند» خطبيفا لاحكام القانوق المشار إلبه أعلاه .رفي 47:06 التملق بسبايات: الجمافات 


النحليت لايك إعدار أوامن بالمداخيل يرس الرسوم التعدثة لقائدة الجماعة التى .يقل ميلتها عن 
مائة (100) درهم. 


المادة 28 
يه أن ينين كل أمر باليؤاضيل انين عمفية ادق وكا التعامبر الى سكن مق الصقق 
من هوية المدين. 


المادة 29 

تستحق الرمئوة والفيوق الاخر الى كون سحل اراس بالبداعيل» قرذية كاف او.جباغية: 
ما لم ترد احكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منهاء يمجرد الشروع في تحصيل الاوامر 
بالمداخيل المذكورة او حلول اجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين. 


المادة 30 


ب 0317 [ز[ز ز ‏ 0 1000000 
ان البدانيب العمومي خهرين تبن ناريت الامتحقاق. 


وبحب أن يكون الاهن بالمداضيل الصادر برسم النهة الاولى معؤزا ينظين عن السشدا التدي" تتم 
عنه الدين. 
يسن 


وقى كال تورف حيو بلحل البنان المعضيق الشيور والانين بالهل اقول المبادر يرون التة 
المعنية. 
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الفرع الثالث 
التصتفاء بأوامر المد الخثيلء وتفصيلها 


المادة 31 

كفل السهاني التكلف: بالتعصيل الكتاصض بأزاهر المداغيل العن ثم إصدارهاء 

سكل صورة لعبالئة ازا المنداعيل. القردية في أوراق الاصدار ادقن .ذاذك الكسروعيه 
قبل إلى المعامب البكلف بالتحصيل» الذي 'يتحقى. هن عطابقة المجموع العام مع التكقلات التي 
تيا 

ووتطبيق :نفس الاير على اتمتيطي والقان اكراير بالجداخيل: 

در أراهو النداخيل الجماعية ونق :الامكال والشروظ السضوص عليه في القواين والانظية 
التي تخضع لها الديون المتعلقة بها. 


المادة 32 

007 المكلف 0-000 يقوم سلفاء برائية مشروغية غيل الفيطن ن والإشيلن 
البكلف» بالمالية: 

واذا عاين المحاسب المكلف بالتحصيل. أثناء قيامه بالمراقبة. إغفالا أو خطا ماديا بالنظر إلى 


أحكام الفقرتيق الولى والثانية أعلاه. يقوم بإ رجا الامر بالمدإخيل أو 0 بالإلغاء أو بالتخفيض 


المادة 33 
يكم فحعضيل ذيون الجيافاى ومؤيياف التحاوق نبى الجباعاف نوجي أوامن بالبد اهيل نطيقا 


العبوهية» وكذا الانظبة أو الاتقاقيات النى الهدكتها: 


المادة 34 


يتم استيقاء المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويلها لحساب مفتوح 
بابي المساييي النمومي المعتق, 
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كن أيضا انشبعاء البداهيل بان وسيلة أخرى من وساكل الاواء المضوض عابيا'فن العصوض 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة او بوضع جميع وسائل 
الاداة رهق قصرف الحماك او القيام وتدييورها. 


تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالمالية. 


المادة 35 
تجاء السافة أو هوبية القماون بين الجياضاف الدائئة: ويمكن إصدار البعذاف البدكورة يطويقة 
انعتداء من احكام الفقرة الساكة للايبتكع سايم وعل أو مكفائية عمدها يلي الظرت الذي 
قام بالدقم» + مقابل ذلك» لخدم او اوراق و4 بصفة عامة رات تثبت حيازةه ال اداء الوق 


الفرع الرابع 
التتصقليات والإلغاء ات وقبواء إلغاء الديون غير القابلة للتقصيلء 


المادة 30 
تسري على الشكايات والالغاءات المتعلقة بديون الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 
الفوافيى والانظية الف اخدعه الديوق المكورية. 


المادة 37 

يترتب على كل خطا في التصفية او استعمال مزدوج او خاطئ يضر بالمدينء. إصدار امر 
بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الامر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض؛ اسس 
التصفية الجديدة. 

عندما يتعلق الامر باستعمال مزدوج أو بعظأ حسابي مادي: يعد الآمر بالضرف: تلقائيا أو 


ترجه الأمير بالصنرقة القزرارات البذكررة إلى البضايب النكلف بالتحصيل فق ادل تكن 


المبالغ المتكفل بهاء ويتولى هذا الاخير. عند الاقتضاء. توجيه نسخة من هذه القرارات إلى 
المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض. 
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بالمالية. 5 التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسبن اليكلف بالتحصيل: على شكل 6 الغاء 5 


عبه أن كين الارنافاف التعوفية على الإلقام أو التعفيهن» محل امن بالدكم مق متوافية 
يترتب على الغاء الديون» بموجب مقرر قضائى مكتسب لقوة الشىء المقضى به. تخفيض المبالغ 
اليتكفل ناا حناباف البسانيه الفعلف بالتحصيل: 


المادة 38 
اذا #بمق أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لاي سبب من 
الاسباب». فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقتر يقترح قبول إلغائهاء بواسطة بيانات معززة بالاثباتات 
المطلوبة يوجهها جهها الى. الآمن بالصبرف اقسد اتات قرار في شانهاء وذلكه وفق التمروط السقررة في 
المادة 126 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 
لايعرتب على قبول إلغاء ديق غير قابل للتحصيل إبراء ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكق أن 
يشكل عائقا امام مباشرة التحصيل إذا ما تحسنت حالة المدين المادية او تم تحديد مكانه. 
إلى اع إرحاع أو امقتريداف. 


يبلغ قبول الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة 


المكلفة بالمالية» إلى المحاست المكلفه بالتحصيل بواشطة شهادات قبول إلغاء الديون. 


المادة 39 
يعم إبراء الذمة على وعه الاحسان يقرار يسدنه الأمن بالضرق بعد هداولة المجلين وتاخيرة 
غامل العمالة أن الإقليو .طيقا امتضياف البادة 118 مق القافون المقان اليد اغلاة .ركم 113,14 


المتعلق بالجماعات. غير أن الإبراء المذكورلا يجوز منحه إذا كان طالب الإيراء قد افتعل العسر 


العمومية. 


لا يترتب غلى إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد 
التشفيفف من الدين الاضلى: 


وكير فلة' مق القرار المتعار ابه في القكرة الارلى أعلاة. وقيفة إثنات اتشفيكن النين جل 
إبراء الذمة او الغاثة, 
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طبر أن انكام هذه البادة لا نطب عن الديون البسرمة بالابنانى عل قزون نباقية مينعحفة 
ولا غلى الديوق العرفة على أحكام صادرة قائدة الجباعات أو مؤيسات التعاون بين الجباعاف: 


المادة 40 
حففظ الحاسب النكلتي بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرا اليه عشر سنوات بعد تصفية 


غير أنه يتم 5 الجداول المحتفظ بها بطريقة الكترونية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل 
الى الجماعة او مؤّسسة التعاون بين الجماعات المعنية بعد تصفية اخر حصة. 


الفرع الثامس 
استيفاء الفقوق نقدا والرسوم المصرج بها 


المادة 41 
بجو أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي المداخيل إذا كاف البواغيل مستحقة هداء اوععدها كون 
ناك قائذة فى آداء. العدمة بفكل عحيد اومن أجل التقليض هن احراواف تبقلاف المديتين. 


المادة 42 
.يمكن أن يتولى تتميع أو اتسيعو التداهيل انتيفاء. الحتوق نهدا والزسوم البضرح بها ويمكن 


لهم ان يستعينوا بشسيحعين مساعدين. 


المادة 43 


د النصرج ييا من ادن المطابي النحض واللسيميق الدين تاموا بإنتيناتها إلى التعايت 
المكلفبه الذي كتميق عليه إدواج الببلخ جره كسلطه» سيزائية الجساعة او مؤمسة التماون. بين 
الجماعات المعنية. 


قوم البحابية التكلق جرد حسر اياف الغهير» وغلى أبعد كدير قن اليوم الفامق فتن 
التهر الموالي» يعتليع الأمير بالصرقةه المعتي بنيلع النداعيل المتجوة خلال الشهن المتصسرم 
بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالاثباتات المطلوبة. قصد إصدار امر بمداخيل «التسوية» 
برسم الشير الذي كر هيه إنيات البداهيل. ويه ان هم امعان الامن بالبداعيل البدكور فين 
طوف الامر بالضرف غيل اليوم الغامين من من الشهر الموالي. 
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إذا لم يتم إصدار الامر بالمداخيل. يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل 
السالفة الذزكر بحساب الجماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات. 

المادة 44 

تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف. 


اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص لهم بتحصيلهاء 
وفقنا لترارف احداق كساغات البداخيل. 


المادة 45 
كوه البمانيت: البكلق» مون بابق إكعاروكلها ارنائ ولك أى يظلت من الامين بالصوقه» ف 
مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه؛ بما يلي : 
مؤاقبة الستدوق والستطابية : 
دجون الكل انكر والقيم الأهرى ووقائر البخالضافه + 
- تييع مير العساغة واداقها: 
ومين ابعراء"المراقبة والجرن السالفي الذكر مره كل بدة علي الأقل. 
ويلذم تيع البداخيل بتعديم جبيع الوفائق أو اقيم البنطلوية عفد إخراء كل مراقبة. 
ويخضع تسيعو المداخيلء علاوة عن ذلك للمراقبة المتصوص عليهاافي المادة 159 ار 


58 للانظمة. حكن أثناء لاد بعملية المراقبة 


المادة 40 


5 المضايق في صندوقه أو في صقافيق الأعوات الذين يعملون تحت 6 ما ال تتم مؤاخذة الاصوات 
المزكورين. 
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ويتم التصريح بكونهم مدينين بمقرر يصدره وزير المالية او الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرضء 
إما باقتراح من الامر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر المراقبة: 
تحررة أحدئ هيكات الفتيش المؤهلة: بعد اخيار وزيو 00 


ويمكن أ يحصل الشسيع ونوايه على إعفاء من مسؤوليتهم وفئق الشروط المنصوص عليها 
في القانون المشار إليه اعلاه رقم 99 61 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين 
والمحاسبين العبوسيق.: 


ويمكن مبحع ابراء الذنمة على وجه الإاحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل. وفق الشروط 
المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 99.61. 


المادة 47 
في حخالة ارتكاب خط من طرف شسيع المداخيل. يجوز للمحاسب المكلف اتخاذ التدابير 
العقيلة يوضع بحه النشالفاف التى تبت معايددها. ويمكن أن.تقان مسؤولية المشاتب المكلف إذا الم 


يكم ياعمال المراقبة الموكولة إليه 1 لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الاجل 
م 


يكيم السجانن التكلفس» المصرع يمسلوليقه السالية» دغواء على اموال شيع البداخيل البنعولة 
والثابتة وذلك بحلوله محل الجماعة او موؤسسة التعاون بين الجماعات فى حقوقها. 


المادة 48 


للتشريع الجاري به العمل. 

وعند اتتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله. يسلم إليه إبراء من طرف الأمر بالصرف بناء 
على شهادة صادرة عن المحاسب المكلف تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة أو لمؤسسة 
التماوق بين الجماعاحه بأئ سيل أو قيمة عند اننهاء مدة تسييره. 
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الباب الثانى 
القؤاعد المطيفة عن عمليات القققات 
الفرع الإواء 
قوأغد غامة 


المادة 49 
إلا إذا كانت مطابقة الترانين والانظية التى احدكديا وكاى شررة فى ميؤانياتها: 

طبقا لاحكام المادة 161 هن القانون التنظيمي السالقف الذكر رق 113.14 التتعلق بالجياعات: 
يجب ان تظل الالتزامات بالنفقات فى حدود ترخيصات الميزانية. 


المادة 50 
قذرج التفقاف فى العسابه برسم السفة المالية التى أشر خلالها المحانية اليكلقت على الاواشر 
بالاداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة: أيا كان تاريخ الدين. 


المادة 51 
. عم الالعوام يتقفات السباكناف .ومؤيمياف: الشاوق. وى :اللساعاف وتمشيعها والاقر يصيرقها 
وآدائها وفق الشروظ السحددة في هذا البات» مالم ينص على لاف ذلك في التصومن التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل. 


المادة 52 

الالقوام هو الحال "الذى محدظ أو سبع ببوعيه الجماهة او كؤبينة التماوج بين الجمافات 
التزاما من شانه ان يترتب عليه تحمل. 

ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الاهر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته وبعد استيقاثه 
للشروط المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه. 


المادة 53 
عيدق القسفية إلى العاكد من تحقيفقة الديق وحسير مما البففة. 


ويباشر التصفية العون المختص تحت مسؤوليته. بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق 
المكتسبة للدائنين. 
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ويراف بالمون البعددي فى دلول هذا الجويوء الفعصن الزفل من طرق الاسر بالصضرق 
الندتي» 0 الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وللاخهاد على تتقين الغدمة قبل الاخهاد من طرف 
والإشهاد على تنفين الخدمة. 


المادة 54 


الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الامر بأداء دين 


بكرقيه على الامر بالفسرف إصدان آمو بالاذان» يو افده ييعن القيام ياذاة يمف القفاف دون 
الماليق ويتضو هذا الثرار باالغريدة الرسيية. 


اويقم ليغ التفقات: المؤداة دوق من سايق بالصرف خوراء من طرف التحاسب المكلقي» إلى 
المادة 55 
تخضع نفقات الجماعات ومؤّسسات التعاون بين الجماعات إلى : 

د هو النةسسة التق كن مرخلة الاداء: 
ضرق المراكية العسبقة على الالقواء ومرائية ضحة العفة طينا لكام هذا البات 


ان المراقبة المسبقة على الالتزام تكون موضوع تخفيف يدعى «مراقبة تراتبية». وذلك 
وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثالف من هذا الباب. 
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الفرج الثائج 
مساطر الالتزام ومعيفيات ممارسة مر أقبذ الالتزام بالنفقات 
أ) مساطر الالتزام 


المادة 50 
يبلغ الآمر بالصرف. بواسطة دعامة ورقية أو الكترونية. كل مقتر ده التزام 1 إلغاء 5 تخفيض 
الكزام إلى المحابي المكلتب: هق أجل التاقير عليه وادراجه فى 'محاسيتة. 


المادة 57 

يتم الالتزام. منن بداية السنة المالية». بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة 
ولا يمكن وقفا العمل بها ألا ب بوثاكة تق تنهي العمل بها. وتحدد قائمة هذه النفقات بقرار لوزير 
الداخلية. 

ولهذا الغرضء يبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام مدعوما ببيان موجز 
يضم. حسب كل سطر في الميزانية؛ الوثائق الجارية الصلاحية. 


المادة 58 
تعتبر ملتزما بها: 
- النفقات الدائمة. فى بداية السنة المالية ؛ 


“ميغ التقفاف الاعرئ عسي صدور الفزاراف التفغيةة من طرف الآمر بالسرف 


المادة 59 
يقوم الأمين بالصبرق: خلال شير شاين من كل منة؛ بإعداد. : 


- قائمة باشماة موظفي وأغوات الجماعة 5 مؤسسة التعاون بين الجماعات» تتضمن مبلغ رواتبهم 
فيكم كبايج تطيرين عق هذه الثاكية إلى الصعاسي المكلقب: 


- قاقنة مغصلة بالتقعاف الذاكبة الأخريئ كالاكوية والاتشزاكاف والاشناطظ السعوية للعروض. 


وفي حالة حدوف تعييراف: خلال السفة برسم النفقاضة الذائية آوقائية الموظفين والأعوان» ينوم 
الأمر بالصرف بإعداد بيانات تعديلية ويوجهها فورا في نظيرين إلى المحاسب المكلف. 
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المادة 60 

يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج في حدود اعتمادات الالتزام 
المقررة في هذا الترخيص. 

ب) كيفيات ممارسة مراقبة الالتزام 


المادة 61 

مع مراعاة أحكاء الفقرة الثالشة من هذه المادة: يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية 
فن خلال النأكن من أن مقعرحاف الالقام بالتقفاف مشروغة بالنظن إلى الاحكام التسريعية 
والتنظيمية ذات الطابع المالى الجاري بها العمل. 


كبا يقوة البحابين البكلفة باشرافية الجالية اكد مما يلن:: 
- توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛ 
- الإدراج المالي للنفقة ؛ 
-صحة السلياك الحسابية تسبل الالدزام فى ضوم العتاصر البقوقرة: 


مجو البمفة العن لكوم بها الجناعة أومؤبتسة التعاون بين الجباغاض ظيلة السمة الى دروت 
خلالها. 


لااتسطع المراقية الشروعية والفظن إلى الاتمكام المسريعية والتنظيمية ؤاق الظانم البالى : 


ا( نفقات الموظفين والاعوان المتعلقة بالوضعيات الادارية والرواتب». باستثناء تلك المتعلقة 
بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الادماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة. مهما كان مبلغها ؛ 


ن) التققات البتعلقة بالتعويلات. والإعانات المقدمة إلى اليؤسبات العمومية وبالضرائب 
التمديلية المرقيطة ايها + 


ج) نشات الموظفين والأغوان غير علك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلعها أو يساوي غيسة 
آلاف (5.000) درهم ؛ 


ذ)* تقتاف المعداف والخدمات التى يقل ميلعها أويساوي غشرين ألك (20:000) رهم ؛ 
هم التعويضات برسم رصيد الوفاة 3 
و الإثاواف المععلفة بالناء والعهرياء 'والأفصالاك اللسلكية ؛ 


6 هوائن العاميق لمرياظه حظيرة السياراك + 
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ع). الافتراكات في الجرائد و المجلاث: و المنشوراف الاخرى: كيفما كان شكلها : 

ط) إتقاح الصويراكه بوايظة اتعاقياف لشيزاء الوقود ,الويوق وإسلاع حطيرة النيارات هذا 
لفقل الموظفين والاعوان: 

تظل النفقات بعرم فى الفقوة القالقة اهلق خاضعة للمزاقية البالية 


المكلف ا 


المادة 63 

تقنفيت مراتبة الألتزاء بالتقفات» ترفق متترحات الالقزام بالتققات البعذة من طرف الآمر 
مبلغ مقترح الالتزام. 

ولغ الأمر بالصرفه الوفائق المقبعة المتملقة يتقف حاف الالقوام إلى المحانبيه التكلق» كميد 
إأجراء مراقية الالعوام: 

تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية 
واللتطيمي ذات الطاع العاني 0 بطاقة إرساليات كحد 5 على 0 الخصوص؛ بنود الميزاتية 


بده تمولاج يظافة الأباليات يقر لوؤيى الداشلية 
حتفظ ‏ الأمر بالضرفة بالوفائق «البملقة لفاك الالتواء بالتفغافت غير الخعاضعة لمراقبة 


المادة 03 
تكد سراقبة الالقؤام بالتفقاف + 
- إما يوضع التافيرة علق سمقمرح الالتزام بالنتقاف ؛ 


د وأقا مله التأعيرة غلى متفرع الالتزاء واعادة ملقات الالتزام غير المؤضر عليها إلى الامر 
بالصرف قصد تسويتها ؛ 


0 ّ 


مرة وائخدة إلى 0 ا 
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المادة 04 


يحدى الاكل المعول المساتنيه التكلقاء لوضع العاعيرة أو عخليقها في اكتى عشر:(12) يوم عمل 
كاملة بالسبة الصفعاف وضيبة (50) ابام عيل ا بالسية العاف الاش وكالله انعد اوا فين 


تاريخ إيداع مقتر مقترح الالتزام. 
وفي غياب أي حوات: ذاهلك إلاجل المحدد. يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على 
مقترح الالتزامء بمجرد انصرام الاجل المذكور وإرجاعه إلى الامر بالصرف. 
كين آنه لا يجوز الاحتجاج باحكاء هذه المادة هد التحاسب اليكلف الا من طرفت الأهو 


المادة 65 
لا تخضع للتاكيرة عند موائبة الالقوام بالتشاخة: التففاف النؤداة يدون امن سايق بالصيرف 
المشار إليها في المادة 54 أعلاه. 


المادة 60 


كميق على الآمر بالسرته قبل الشتروة فى فين الاشفال أ العدماف أو عبانم التوريداف» 

أن .يبلغ إلى المقاول او المورى أو العدماتى المعنى» البسادقة ومراجع التاهيرة التى مم وضعها على 
مفترحات الالتوام المتعلقة بالضفقاف: العجومية وستدات الظلب والافاقات والعقود وكذا بالحقود 
البلعقة إن وعدت 


المادة 67 


إذا تمسك الامر بالصرف بمقترح الالتزام بنفقة رفض المحاسب التاشير عليها. يعرض الامر 
على وزير الداخلية او الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه. 


وفي هذه الحالةق. يجور لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجبف مقررء تجاوز رفض 
التاشير. المنكون. ماعدا إذا كان رفضٍ التاشير محللا يتقصن أو عدم توقر الاعتمادات أو المتاضب 
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الفرع الثالث 
المر أقبة التراتبية للنفقة 


المادة 08 

يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 55 أعلاه: 
المراقبة المخففة المطبقة على نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي يجب 
عونو على انظام حرافيا واحابة كا من التاكد. من بين عمليات المراقبة المسندة إليها 


1) في مرحلة الالتزام : 


ا( من المشروعية بالنظر إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام 
بالنفقات غير تلك المشار اليها في البند 4) من المادة 9 أدتاه ؛ 


2 من مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة 8 مؤسسة التعاون بين الجماعات طيلة سنة 
الإدراج ؛ 


ج) من اتعكاين. الالتزام. على. انتعيال .مجنوع الاعتيادافا. يبرسم السنة الجارية والسشواف 


اللاحقة. 
2© في مرحلة الأمر بالصرف : 
ا( من توفر الاعتمادات ؛ 
ت) مواوحوة التلفيوة القبلية الالموان» شينيا كوق عدى الداعيرة عطلرنة”, 


ع .من عدم الأذاء النكرى تنس الدون. 


المادة 69 


يقوم المحاسب العمومي» عند ممارسة المراقبة الثراتبية للنفقات المشار إليها في المادة 68 
أعلاف بالتاكدب ٠‏ في مرحلة الالتزام, مما يلي : 


1- توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛ 
2- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام 
3- الإدراج المالي ؛ 


فك المشروعية بالفظر إلن. الاسكام 'التشريعية والتعظيبية ؤاف. الظايم الجالن. بالسية 
لمتترسات الالمزام بالنقفات المتعلفة بها يلى. : : 
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( قرارات التعيين والترسيم واعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين 
الاهوات :؟ 
واه عوان 


ب المعود الالية الايجاز بوالعتود 'التعديلية المرقيطة يها » 


بج( نفقات الموظفين والاعوان غير تلك المشار إليها في البند ا( من الفقرة الثالثة من المادة 
61 اعلاه؛ التي يفوق مبلغها عشرة ة الاف (10.000) درهم ؛ 


د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة آلف (100.000) درهم ؛ 


هن الصففاف. والتعود الباسقة والقرازاضة الفعديلية المرغطة بها والعي عقوق فبمعها ماهوذة 


و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار اليها في ه) من هذا 
البند ؛ 


ز) الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم. 


المادة 70 

ينكن اللمرائبة التراقبية الجفار إليها في الغقرة الاخيرة من العادة 55 أغللاه أن تكون موضوع 
تخفيفا إضافي لفائدة ة الجماعاتٍ او موشسات التعاون بين الجماعات التي تتوفرء علاوة علي المعايير 
المنصوص عليها في المادة 68 أعلاف على نظام افنتتحاص ومراقبة داخلية تمكنها من التاكد : 


0( من المششروعية بالفظر اإلن الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام 
بالنفقات غير تلك المشار إليها في البند 2) من الفقرة الاولى من المادة 71 ادناه ؛ 


ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام 


ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة. 


المادة 71 
يقوم المحاسب المكلف. عند ممارسة المراقبة التراتبية موضوع التخفيف الإضافي؛ بالتاكد. 
1- توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛ 


2 البسروغية بالتظن إلى. الاحكام. التشريمية والتنظيمينة 5اقه الطاب البالي. بالمسية 
لمفخرحاف الالدزام بالتشفاف المتغلقة يما يلى : 
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0( قرارات التعيين والترسيم واعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين 
الاعوان ؛ 
واه عوان 


بي المعود الاصلية الايجار والعتود 'التمديلية المرفيظة يها » 


ع0 :السقفات: والنفون اللسفة والقراراه المديلية البرصيطة يها والنن شوق تييقهاء ماغودة 


د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في ج) من هذا 
البند. 


نكن عيبر أو حدم ظبيعة ونقق» النعنات البعصوصن غلييا فى هذه الجادة بقرار معترك 
لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. 


المادة 72 


العاليق يمد اجام القحاين لكماءتها القدهرية: 


تجرى عملية الافتحاص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف 
بالمالية. 


يفثمل النظام البرجعي الاتتخاضن على الغوانيه الأربع الثالية > 
- كفاءة التدبير المالي ؛ 
- الكفاءة في تنفين النفقات ؛ 
- كماءة المراقبة الداخلية : 
بد اكفاد» التدرييرية البعلوفناق. 
كمه نوكيا قرا هشفرك لووين الداخلية والزوير البكلف بالماليك رضم متظومة عم سكن 


من التحقق من ان جودة وسلامة مساطر تنفين نفقات الجماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات لا 
كؤال فى تقس مهستو الكفاءة السيرية التى حولت لها الأشفاية هن النراقبة العراسية للشفة. 
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الفرغ الرابع 
مساطر التصفية والامر بالصرف 


المادة 73 

ا جوز تضفية ا كققنة والاتسر يسبودياامن قل لأسن السيرقه اللا بعك افناقت قوق الداكن. 

ويكون هذا الإثبات إما بشهادة إنجاز الخدمة أو بكقف تفصيلي يقضمن كمِيَة وميلغ التوريدات 
المسلمة او الخدمات المقدمة او الاشغال المنجزة. .ويجب أن يتم حصر مجموع البيانات الحسابية 
الذين يتعين عليهم ان يشيروا فيد. بالاضافة إلى ذلك. إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية. 

ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على الخدمة المنجزة من 
طرق الاين بالصرفهة مافدا إذاض هاف #بلييها قن دعسن يدل فى عداك الوقائق البقيفة أو 
بتصريح العون المختص. 


المادة 14 


اكه العون المشعسن النكار إلبه في البادة 53 أعلاة: هن أن النعقات التي جيك 'تنفيفيا 
قد وقع الالتزام نها مسبقا وقق الاجراءات المخصوص عليها في ا التنظيمية د بها 
العمل. 


ويتحقق حذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية الوثائق المثبثة. 


المادة 75 


ل عات الواردة قي ب ل 0 م 
البكلفه بالجالية ووقير الداهلية. 


غير أنه يجوز منح تسبيقات أو دفعات مسبقة للموظفين» إشاعق ظريق سناع النققات وإنا 
الداخلية. 
ليام سيره ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة برسم كل سنة مالية 


ويجب أن تتضمن البيانات التالية : 
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- تحديد الآمر بالصرف ؛ 
- الإدراج المالى ؛ 
النغنة الشي دنا خلؤليا الدين + 
-ا الفحديك الدقيوق للذالن + الاسم الساكلى والقخصي أو المتوان القساري فق الاقتضاء» عدواقه + 
مرصعم اقاعبره على تمرح الالغرام 
وشرفية على إفدان الاين يضرف التفقاف أداؤها عن ظريق العسويل: 


غير أهه يعوو الاذاء عند تفاكي» الاقغادن الذاين فق السمروظة السعودة بعرار مسسرك للوؤيز 
البتكلف بالعالينة ووزير الداشلية: 


المادة 70 
اذاه الامى بالمدرفة لقائدة هياة عسونيفة "عت إضداز لاهن بالاداء ياي المتعابب التكلت 
لدى هذه الهياة. 


المادة 77 
يقوم الامر بالصرف. تحت مسؤوليتهء بتسليم الاوامر بالاداء للمستفيدين. 


بات هذا السليم متابل إبواء» بعد الداكن ميق هوية مولام الستفيدين أو معنن هرية وف 
عشوقيم أو معتاييى ركذا هن مسرووعية النلطاف السخرلة ليؤلاء الحسثليق: 


المادة 78 

إذا رفض الدائن تسلم الامر بالاداء يجوز للآمر بالصرفء بقرار معلل: تكليف المحاسب المكلف 
بإيداع مبلغ الاداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وان يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع 
الأشعان بالتوضل» 


المادة 79 


كم مدن الاواشن بالأدام وتوقعها وإعدارها شى نظرف الآسر بالصرق سهرة إتجان العدسة: 
وغلى أبعد تقدين خلال الخمسة وأربعيق (45) يوا الجوالية لتازيخ. هذا الاصار: وتوجه إلى المغانيت 
المكلف مرفقة بالوثائق المثبتة المتعلقة يها. 
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وفع هذه الآواسن بالاداد اف ورقة إمبدان وعدن الافمحاف ف دعامة الكسررية ونوعه من فيل 
الأمر بالصرف إلى المحابيية النكلقة. 


الفرع القامس 
المادة 80 
بيى هك النتعانيه النكلفهء قبل التافين مق أجل الاذاءه ان قوم بسراقينة ضحة النفقة من 


- وجوه التاعيرة القبلية على مشترم الالمزانه شيعا كوى هذه التاسيرةيطلوية) 

- صحة حسابات التصفية ؛ 

-«الضفة الازرانية للكسديق: 
يكلف المحاسب العموميء علاوة على ذلك: بالتأكد من : 

- اشام الامر بالسرف أو الفتعصن النفوضن من دنه : 

- توفر اعتمادات الاداء ؛ 

دخوقر الاموال + 

- الادلام بالوقائق البعيعة البحددة قاقبتها بقرار مغترك لوويق الدالية والووين النكلف بانمالية: 
يماافى لكا الوفاقق المتضيمة دياه على الخدمة البحجرة. 


لايجورة فى أى حال مق الاحوال» التعاسب البكلق أن يقوم أو يعي القيام بمزاقبة مشتروعية 


يندرج توفر الاموال. المشار اليه عاذ في اطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها 
استعمال مجموع الاموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الاصلى 
للاموال. 

إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة. يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ 
بأوامر أدائها والاقياتاف المشعلقة يها النتصضوضن عليها فى الانظية الجارئ يها العمل 

بغي السكانية الكسومن يعد ذلك إلى الآمى جالعسرقف أواسن الاذاء الوالكيب أدازها ندا معددة 
باوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا اوراق الاصدار المتعلقة بالاداء عن طريق التحويل 
ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل او بمراجع الاداء او بمراجع عملية المقاصة المحتملة: 


-134- 


المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات 


غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لاحكام هذه المادة. فإنه يقوم بتعليق التاشير 
وإرجاع الأوامر بالاداء 5 غير المؤشر عليها إلى الامر بالصرف. معززة ة بمذكرة معللة بصورة ة قانونية 
تضم مجموع البلاحظات المسجلة من طرفه من اجل التسوية. 

يعوفن المخانيه المتكلف» فق أجل وضغ عكيرت أى عليفواء فلن حمية 050 ايام بالتبنية 


وشمرى هده الأجال اقداء من عاريع صل الأوامر بالصبرق وحوالاف الاواة. 


المادة 81 
إذااقاغ اليعاسب التكلقه ليق ادام صعانة يبوعت ابتكام الفقرة الننايسة من السادة 80 أعلاة: 
تستبعد حينئكذ مسؤوليته. بوضع تاشيرته على الامر بالاداع ويرفق هذا الامر بنسخة من مذزكرة 
لتعدماء مق أحكام التغرة السايقة يكمين غلى التجانن الببكلقت رفضن الامتفال لاوامر التسخين 
إذا كان تعليق الاداء معللا باحد الاسباب التالية : 
- عدم وجود الاعتمادات 5 عدم توفرها 4 عدم كفايتها ؛ 
- عدم وجود الاموال او عدم توفرها او عدم كفايتها ؛ 
دهده وجوه العاسيرة القبلية على ستمرع الالقوام + 
- انعدام الصفة الابرائية للتسديد. 
وقي ال رفضن العيكيني يقنوه السابي التكلف قورا بإخبار الوزير البتكلتب بالجالية أو احص 
البعوض هق لدنك نينا الغرضن البق فين اا 


المادة 82 


برخص. للسعانيه التكلف بالتاهير على الأوامر بالاداء. المتطايفة لتفقاف التجهيو البلتوم بها 
قن عدو الافعياذات البوحلة بناء. على النيان المفصل التاق أغده الأمن بالصيرفه يوقم الإلقهاد 


لا ع ار 


بعد انتهاء السنة: 58 بعد د الاي على بيان. ترحيل الاعتمادات الذي أغعده الأمر اعرف وتم 
الاقهات خلية ملفا مى ظرقة البساببة المتكون 
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المادة 83 

للا يجون للدائنيق الحاملين لسنداضه أى أحكام معمولة بالقدفية هد تجناعة أو مؤسسة من 
مؤسسات التعاون بين الجماعات أن يقوموا بطلب الاداء بكيفية صحيحة إلا أمام الأمر بالصرف لهذه 
الجماعة 2 لمؤسسة التعاون المذكورة. 


إذا امعتم الامن بالسرف البعتى عق إصدار لامر صرف :هدم التففاف» جاو اللجوة إلى حدق 
الخلول وقق العبروط النتصوص عليها في البادة 198 مق الثانون التنظيني يرقم 113.14 اليتعلق 
بالجماعات. 


المادة 84 
تعرض الاوامر بالاداء الصادرة سريت مالية للناهر علبها عن طرت البغاني البعلفه في 


لمعل ولك يسبب عع لامر بالعيرف أن يتذهل لدي الداتنيق لنعوقيم إلى مده يقاتورا هم أو 
بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور. 


المادة 85 

إذا أدرجف فق بكيفية غير صحيحة برسم السدة المالية الجارية» يسلم الآمر بالصرف: إلى 
المحاني المكلات #نهادة بإعادة الامراج يكيف موجيها التحانيه الزياذة او التعقيهى مي النققات 
باسطر البيؤافية البعنية وترقق الفيادة البدذكورة بالؤثائق البكيعة يحسابب الجباعة أو مؤسة 
القعاون بين التجماغات: 


المادة 80 
اذاف أداءافسة وتجارة سبلعيا تحتوق الداتق: وجي على الاسر والصترفة إصدار أسر بالنداعيل 
ضد المستفيد من هذا الاداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد. 


المادة 87 
اذا أدرج الامر بالصرف نفقة بصورة قانونية. ولم ترتب كما يحب في حسابات المحاسب 


البكلق»ه ٠‏ حرر هذا الاخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج المشار إليها في 
المادة 85 اعلاه. 


وتبلغ فورا نسخة من هذه الشهادة إلى الامر بالصرف. 
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المادة 88 


تطبيقا لأحكام الفقرة الاخيرة .من المادة 202 من القانون التنظيمي السالف الزكحر رقم 
/ 3 التشغلق بالجماعاف هه يمكن أن ترف غلن إغادة دق الاموال يريم قاف النيزافية إعادة 
37 فتح اعتمادات» وفق الشروط وحسي الكيفيات المحددة بعذه. 


يجوز إقرار اعتمادات خلال السنة المالية التي تحملت النفقة المطابقة 
كما يمكن فتح اعتمادات خلال السنة الموالية للسنة التي تحملت هذه النفقة. 


يتم إعادة إقرار الاعتمادات أو فتحها بقرار للآمر بالصرف بناء على التصريح بالمداخيل الذي 
بعده المحاين البكلف. 


الإضاء 
المادة 89 
الاقاء هو العمل الذق برع نه الجحافة ا ومؤسسة الفاوق بيق الجباعاف ذنتها من الدين. 
يكن أن يعم الاذام إل لقياليه الدائن العقيقى او سفلد المؤهل, 


الايكن أن يعم الادآء :قبل مستي الحعدمة أو محلول امل الديق. أو قبل ضدون المقرى القردي 
بتخويل الاعانة او المنحة. 


انتقداء هن هيدا العدمة النحجوة المتصوصن عليه في القفرة السابفة يكن القيام يأداء الفقات 
المةرحلافي اللافسة الغالينة. + 


5 و اكفعر اك مق ال م إلى تياد بياقاف ار ه؛ 
- طلبية لشراء مؤّلفات بالوحدة ؛ 
د اقشاط الفامين: 


يكن تير أ وموم عدم اللاحة بقزار مشقر كه لووير الدلغلية وووير البالية. 
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المادة 90 
الجماعاف: في إطار اتفاقيات أو ا 1 مفقات مبرمة 5 مقاولات حي بفتح اماد ات 
بنكية. وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير 
الداخلية. 


المادة 91 
ابكناء' من أشكام الفغرة القافية من المادة 89 أغلاه وقصد مسيظ مماطر شغية القعات: 

يكن أن قدي يعطن التفتات» على التحر العالئ : 

موقل أداء اجون اليد العاملة والاغوان الواغايق فى حكديم سن طرف البتحايب البكلقت ينا عان 
أو والاذاء يعد باسيه ويدغم يعداو لايام العدل 'يسدها الامن بالصبرف + 

د إذاكاف مصلعة قفو هده أعوان اذى اجورس عنداء. ييككن للمكاسية التقلت أن يتنوم بالاواء: 
بين يدي شسيع يعينه الامر بالصرف مقابل ابراء. ولهذا الغرضء. تحدث شساعات للنفقات 
بقرار للامر بالصرف. ويحدد هذا القرار موضوع وطبيعة النفقات المراد تنفيزها فى إطار هذه 
الشتساعة. تتكن قرارات. وفق نفس الشكلياضة: يعين بموجبها شسيع أو عدة شسيحعين للنفقات 
ونوابهم. 

يكل أن عرق لشيس النتقاف سبيفاف هن طريق الشياعة © يعارو مبلعها النشفىة البجدة 

بكرا لوزير الداخلية. 

غير أصء يكن الرهم من يكف السبيفاف الخد أعلقف زان فته 'الأمر بالمكرسة يمن 


ع 


تاشيرة وزير الداخلية أو من ينوب عنه. 


المادة 92 

نظيق أشكاء الفادين 47:46 الت المتحلفتين» عن العوالى:» يسؤؤلية فسيسي _الندااعيل 
7 00 

يجب 5 يثبت شسسيعو النفقات لمخاميه لمكا ا الامر بلصيرتة ا التسبيقاتك 
الأموال. 


قر دبي المس اج هين يمدر للوريد لمحلاب لجار و شيشم المقودن من لدنه هذا ارد 
يتخذ بمبادرة من وزير ير الداخلية او من الامر بالصرف. إما مباشرة واما بطلب من المحاسب 
المكلف:. 
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نكن أن يعتبر مدينا كذلك. وفق نفس الفعليافة في حالة الاخعلاسات أو التلاعيات ام 


ويقابع عحضيل ميلع الجن طيقا للعروظ البطيقة فلن ديون الجماعاف أو مؤساف الفعاون 
بين الجماعات. 


دنه فراعو مبيين كباغاف كاف الخباعاك أو.مؤنسات التعاوع بين الجباعاض بسابيية 


المادة 93 
. يتعين على نسيع النفقات؛ بمجرد استلام مهامه. إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات 
الثافيق المفعيدة من أجل همان مب وليق الخصية والمالية ااه فنؤاولقة لمهاشه: وذلك طيقا 
للعصريم لجار يه العمل: 


ل 0 
على شهادة صادرة عن المحاسب المكلفء تثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة أو لمؤسسة التعاون 


المادة 94 

يتم بين يدي المحاسب المكلف. تحت طائلة البطلان. كل حجز او تعرض على مبالغ مستحقة 
على الجماعات او على مؤسسات التعاون بين الجماعات او إشعار للغير الحائز, اوركل التبليغات 
المتعلقة بتفويت هذه المبالغ او نقلها وكل التبليغات الاخرى الرامية الى توقيف الاداء. وذلك عن 

في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين. فان الاجراءات المشار اليها في الفقرة 
الاولى اعلاه تبقى سارية المفعول في احداث اثا رها بين يدي المعاتب المكلف الجديد. 

يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار اليها فى الفقرة الاولي أعلاف تم وضعه بين يدي 
المحاسب المكلف. بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز او التعرض او كل تبليغ آخر وتعيين 
الدين موضوع المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة. 

كيز أنه بالنسبة للاشعار للغير الحائزء فإن تعيين الدين يتم على سبيل الاستئناس 

لا يترتب اي مفعول على الحجز او التعرضات او نقل الديون او تفويتها وكل التبليغات الاخرى 
الرامية إلى توقيف اداء دين» إذر تمت بعد قيام المحاسب المكلف بتضمين الامر إبالاداء بعبارة 
«صالح للاداء» او «صالح للتسديد» او عتندما يكون الامر بالاداء قد وصل إلى مرحلة الاداء في حالة 
نزع الصفة المادية. 
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غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة؛ التي تثقل الرواتب والاجور المؤداة دون أفيق أسابق 


المادة 95 


لا يجوز إجبار المحاسبين المكلفين على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمونٍ بيانا يتضمن التبليغات 
التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الاخير. 


المادة 90 

لا يكون للحجز أو التعرض المبلغ بين يدي المحاسب أي مفعول إلا خلال اجل خمس سنوات 
ابتداء من تاريخ تبليغه. ما لم يتم تجديده داخل هذا الاجل. كيفما كانت الاجراءات المتخذة 
يضمن في البيانات المسلمة وفقا لاحكام المادة السابقة. 


المادة 97 

اذا كا ن: الدين موضوع تعرضي أو حجر 0 إشعار .للغير الحائز 5 تفويت دين أو تقله 3 وحجب» على 
النحابيا المكلقه أن يسلى إلى. الاطراف البعنيةة بالامرء ينا على ظلب متهي متتخرجا أو بيانا 
فى التعوضن أو العيليغاف المذكورة. 

يودع المحاسب اليكلف كل مبلغ وقع اقتتطاعه بموجب الموانع السالفة الزكر. ٠‏ في حساب 
للاغيار. عير اند يكم أداء الفبالع. المقعظعة برسم زهن الصففاف العيومية أو إظعار الغير الحائز أو 
فوت الدرون البعرنية على الاجوي شباقرة لتصيديق مق هذا الرهن أو من هذا الاشمار الخير 
بموانئع اخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها امتياز الدائن المرتهن او المفوت له. 


المادة 98 

افر الالاتطاعاعه مدئ الزرواضيه والاسور وعيرها الناداة من «ظرفه الججاعاف: أو موسينات 
التعاون بين الجماعات. بموجب الحجز او بالاشعار للغير الحائز او بتفويت الديون وفق الشروط 
وطبق التعريفة البحيدة فى التصوض التشريعية والتنظييية الجارئ .يها السمل: 


المادة 99 
إذا كان من الواسب أداء فققة عن اتسناظ» وجي 'مواتاة التعابية التكلفت» عفد أذاء الشيط 
الأول» بأصل الأعنافية أو الصفغة أو الحقد الدع ينض على الالدزاء بالفعة اليزكوره كفوعا يندع 


بقة له. 
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المادة 100 

يتم تسديد نفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بتحويلها الى حسابات مفتوحة 
باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية او لدى محاسبى الخزينة. 

كبا جره سدردها بسليج شكاف أو قود أركل ككل اعرمن أكال الاذاء الالخرونى ون 
الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

. ويتعين على المحاسب العمومي أن يطالب الدائن» عند كل آداء هذاه يآن يؤرخ ويوقع على الامو 

يقدمها الدائن او ممثله. 

يعحدد سقف نفقات الجماعات للست التعاون بين لضام التي يمحن أداؤها نقدا و 


ووزير الداخلية. 


المادة 101 

بعس بياق التسويل الذي يؤرعه ويشهن على صحفد النحانب التكلفف يبقابة إنراة. له إزاء 

ورا كسة البسابب البكلفةه إراء الذائن يعشليبة شهادة يق البساعي النفعده مق أجل 
التحويل أو استعمال مبلغ الدين. 


المادة 102 

إذا تعلق الامر بأداء مبالغ مالية تقدا ا لاشخاص أميين» جا ز أداؤها للمستفيدين الذين يضعون 

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة السجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة 
بعلا ا دلاكد بدوكب ل عيناكؤقيها لكل :مق العون ااستكور والمسينء لضو كليم رعق قاونية عن 
طرف رئيس المؤسسة السجنية ويكون هذا التوكيل معززا بالامر بالإيداع بالسجن. 


وآمنا المبالغ المستحقة لفائدة اعغناضن للا يستطيعون التوقيع 5 يستحيل عليهم ذ لك فيجوز 
أدائها لممثليهم طبقا لاحكام المادة 103 بعذه. 


وحور أداء المبالغ المسشتعقة لفائده أحغاض طريحن الفترافن» تدا بالعتقل إلى مكان بنكناهم أو 


شاهدين يثبتا 3 فركيبا, 
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المادة 103 


. ومين على الندانيه التكلقاء بالنسية كل ذاه لقائدة لففاين الخرين غير أصحات الاواضر 
بالاذاء» أن يطالب مق أجل العاكد من صحة إبراة الظرفه الثابكن» سب الحالة» يما يلي': 


- بالنسبة للوكلاء. الادلاء يبعقد رسمى 5 عرفى مصادق عليه بصفة قانونية. يثبت سلطاتهم 0 


بالفبية السكلين المرعيين الأشفاس عديني الاهلية: إكباف: مفعهم طيها للقواغن الات 
للقانون والادلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء 


واذا تعذر ذلك. الادلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الاداء لحساب موكلهم ؟ 
ب بالنسية لسيعان الورقة هديي الأغلية: الأدلا يريم الازانةا وعلية. الوضاية يكم معرورهياء .عد 
ضاحبه الاسر بالاداء بالنسية لذوي 'الحقوق: 


وفي حالة وفاة صاحب الآمر بالاداء. إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز الفي 
(22.000 درهم» ينجر الاداءء بصورة صحيحة. بمجرد الادلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وتعين ذوي 
الحقوق دون الحاجة إلى الإدلاء باي وسيلة إثبات سور , وتسلم هذه الشهادة؛ دون صائرء من طرف 
الساطاك السحلية أء الموثقين أو القضاة أء الحاخامات. ويمكن الرفع من السقف المذكور بقرار 
للوزير المكلف بالمالية. 


ويجوز للمحاسب المكلف» في حدوه المبلغ المتخوض علية قن الققرة الشمايقة. أن وقوه يفيه 
المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء 
من هذا الميلة بام الورقة الاسرين: اليععيبين.. وضدتي بهذا الانراء مسؤولية المحاني المتكلف. 


المادة 104 

فى ,عالةضيام أمر بالآذاء» يكين على المععى بالامر أن قنع عشويها بالشرقة للأمن بالضرقة 
الذي يوجهه المحايت المكلقةه ينها يكوق تامام نطير| متف يناد على شهادة بكدابينة من 
المحانيه البكلقت» نقيت أن الأمن بالأداد المققون الى يعم أداق لأ من -طرقة ولا الحببايه بوأن الدين 


المتعلق به لم يطله التقادم. 


ويوجه المحاسب المكلف نسغا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الاداء إلى الآمر بالصرف 
الذي يحعفظ يها لاحل الاثبات. .وتضاف الأصول ل إلى نظير الاهو بالاداك. 
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المادة 105 


يوما ويطبق نفس الامر على التعويضات الدورية» ماعدا إذا صدرت مقررات خاصة بتعيين اجال 


اخرى للاداءات. 
الباب الثالك 
عمليات الخزينة 
المادة 100 


تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع حركات الاموال والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات 
الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون. 


المادة 107 


سعد عمليات الغزيية من ثيل البعاسيية ا ل له 


وتبين جميع عمليات الخزينة. حسب كل نوع في حسابات الخزينة دون مقاصة بينها. 
تدرج التحملات والحصائل الناتجة عن تنفين عمليات الخزينة في حسابات الميزانية. 


المادة 108 
تحدث حسابات الخزينة بمقرر مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية او الاشخاص 
المفوضين من لدنهم لهذا الغرض. 


المادة 109 
تووض وجويا أموال الضاعاف أو سات التشاون بين الجماعاث بالسزيفة العامة للسلكة, 


وفرع سدم الاضوال تمي كل ماق أو مؤسمة الفناون بين الجبافاف شن حراراف مغضع 
لهذا الغرض. 
وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد سعرها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المنكلف بالمالية. 
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القفسم الثالث 
القواعد المطبقة على المحاسبة 
الباب الاول 
قواعد عامة 
المادة 110 


تهدف المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات إلى بيان ومراقبة 
عيلبانها النتحلقة بالبيؤافية والبالية وكذ! اخبار هيفاكه المراقبة والتديهر. 


فظن المجايبة كيفية ساعد على ما بل + 

معرافة المبلناف المتسلقة بالنيؤافيةة والعويمة ومر اقبعها ٠‏ 

د كحدية اتماقج الفنشية الندوية ؟ 

- معرفة وضعية الممتلكات ؛ 

د محرقة القوامات الجماغاف وم#نسافه التعاوق بي الجماعاضا حناء الأغيار + 

د كقدين اقبان كلشة الخدمناف عر ها وهر دقفا .عفق الاقغضاء + 

إدماع فيلياف المنافاق وساف العاوق بين الجساعانت في البعاسية الوظدية 
ونين محانية العتافاف وملسياف الماون بين الجباعات ماين : 

العنلياضه البعفلدة بالميؤانينة + 

- عمليات الخزينة ؛ 

العملياف التقهة هم الاغيان: 

- حركات الممتلكات وقيم الاستغلال. 
وشمكن :هن التمرفة'غلى تفاع البمة المالية ومن إغداذ وضميات: القديير والبياناف المالية: 
نيك مك فتك السخاسة عن ,كل بسة عالية بها الما بعس على كاوق فلك 
المادة 111 


كرون سحابية السافاك سياف التساوق بين العماعات من محانبة غافة ومحابية الوا 
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الباب الثاني 
المحاسبة العامة 
المادة 112 


تمسك المحاسبة العامة للجماعات وموؤّسسات التعاون بين الجماعات طبقا لمخطط محاسبى 
يخضع لمبادئ المدونة العامة للتنميط المحاسبي والمعايير المحاسبية الدولية. 


يحده هذ المعغطظ العسانيي رار تجرف للوزيى البتعلفب بالنالية ووو الداعلية 
تكون:البيخططة اللعطايسي الخداتعاقة ون عياض العماوق ينين الجاعااف هن الاععيز إلى العالية + 
داأعقياراف جوعييية وامهدات وفبادة بابي : 
«اقواعد التنظيم والبسناطن ؛ 
- تبويب وكيفيات عامة لتسيير الحسابات ؛ 
د بياناظ مالي ووضعياف العديير ؛ 
-اقواعه التنييم. 


ويقصبن هذا الغطظ أيضاتبوييا للصاباف موزعة غلى أصماق متجاشة سنن «اقسامة ويبلغ 
عدد هذه الاقسام تسعة : 


القسم 1 حساياف التسويل الدائه + 
+ اقيم 42 لتساباف: الاصول النارشة + 
«االقسم 48 رسناياق الأصول المتداولة (شارع غنلياف العزينة) واللحماباف الداضلية ) 
د القجم 4م خساباف. الغعنوم البعذاولة (خارج عجلياف المزيدة) + 
القيم 5 الحتنابات البالية : 
«القسم 6ه حصاباف التعاليقتء 
- القسم 7+ كنايافه الحخضائل + 
اله 8 الالقزاماف العاريحة عن الخصيلة البحاتسبية ؛ 
الفد اق محانية قعليلية اليزالية: 
تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات بالقسم 


9 فى محاسبة الميزانية. 
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يتم تفصيل هذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكها حسب طبيعة المداخيل والنفقات. 


يكن عمير قويبة الحساباك بقرار مرك لووي الداخلية وووير الببالية: 


المادة 113 

تمسك المحاسبة العامة للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات من طرف الأمرين بالصرف 
والمحاسبين المكلفين. كل فيما يخصه. والذين يقومون باثبات كل العمليات المنجزة لحساب 
هذه الجماعات او لهذه المؤسسات» برسم الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية 
ودافاكن الحبيايات: الاولى والدقير الكبين والدقامر القانوية: 

يدر عضيل 0 7007 حسب طبيعة الوداهين» ؛ في محاسبة توضح. بصفة منقصلة. 

- تحملاات الاوامر بالمداخيل ؛ 
- الالغاءات والتخفيضات 5 
- التحصيل المنجز. 

بدرع أداف تقاف السيزامة والبيزانياف البلعقة ف سحاسية مون مف منتسلة حبب كل 
بند من بنود الميزانية. الاعتمادات والاصدارات التى تمكن من المقاربة بينها. 


المادة 114 


ويقوم كل محاسب. فى هذا التاريخ. بإعداد بيان عن وضعية الصندوق والمحفظة المالية 
والميؤاق. الحام العسابات: 


المادة 115 


يقوم المحاسب المكلف. في حساياته؛ بجمع مجموع العمليات المنجزة من طرف المحاسبين 


ويقوم على افك تقدير في 31 58 من السنة الموالية بإعداد البيانات المالية ووضعيات التدبير 
التالية : 


-"الحصيلة أن ونقدية الميشلكاف ٠:‏ 
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دخعبان الحضياقل والعبم ادف : 
د دول التملياف البضدلقة بالمير انيه : 

جدول الميليات الببالية : 

د وضعية محقلفه دزوق الجباعة أو مايشة القعاوق ببى المباعاف : 
ب وضمية شعين ميزافية الجيافة أو مؤيينة الفعاوق ببق الجياغاف: 


وبحب أن تغط البياتات: العالينة ووضعياف القديير المقار الجهاقي الققرع السايقة صورة خليقية 
عن تنفيذ الميزانية وعن وضعية ممتلكات الجماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات. ويمكن. عند 
الحاجة: الآدلاء يبياتات إخبارية كميلية لتعزيزها. 


المادة 1106 
تحدد كيفيات المسك الالى للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 
بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية. 


الباب الثالك 


المادة 117 
تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما 
- مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة واللفائف 


التجارية ؛ 
- المعدات والمنقولات ؛ 


-:النداف الاشبينة اى تحاملها أى للناكوق: فى مبرفها الفير والقيم التشعلقة العامة او البعهوذ 
بها إلى الجماعاف اومقيباف التعاوق بين الجباعاف .وركذا الاحباد الى قد تكون لبشه إلبها 
للإيداع ؛ 


كينا هوه عم التعانية بعبلية لسر بوضي البمة النواد والقيم والتتدوانه التي تطيق علنيا 
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يتم مسك المحاسبة المذكورة وفق الشروط والكيقيات المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية 
والوزير المكلف بالمالية. 


المادة 118 

تمسك محاسبة المواد والقيم والسندات من طرف الامر بالصرف والمحاسب المكلف. كل 
واحد بالنسبة للمواد والقيم والسندات التي يحوزها او يعهد بها إليه. وفق الشروط وحسب الكيفيات 
المسددة بالقران المشار إليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 117 أعلاه. 


المادة 119 

عفد انتهاء السنة المالية: يقوم الآمر بالضرقف والمحاسب المكلف؛: كل واحد مثهما قيما 
يخصه. بإعداد ما يلى. حسب المواد والقيم والسندات : 
دياق الجرى أو صداية الايكفمال+ 


- الوضعية المحاسبية حسب النوع. التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم 
القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة المالية. 


ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات علي انعد تقدير :ف 31 نارين من السعة الموالية اللسفة 
التي تعماى بها لالجل إزفافيا دراب الكماقة اوامزيعية التماون بح الجماغاف المستية» الذي ينون 
المحابية العدومق الإدلاء ذال البجلين الجهوف: للحسبابات: 


الباب الرابع 
السعاسية الاداري1 
المادة 120 
باك البكابينة الأدازية على آبائن شويبة سدق قراز مرك للوكين البكلهه بالبالية ووؤوو 
الداضلية 
المادة 121 


تبرز المحاسبة الادارية تنفيذ ترخيصات الميزانية مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به 


العمل. ويتم مسكها من طرف الامر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الجماعة أو مؤسسة 
الفعاون نين الجمافات» 
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المادة 122 
بون السحانية الادازية كولله العملياق التسلفة ببايلن ٠‏ 


ع إقاقه اللداعيل. وتعشينها ركذا إصدار الأواهز بالمداخيل النطايفة: لوا ينا مزه الازاسر 
بالمداغيل المتعلقة بالسوية المشار البيا'فن المادة 43 أغلاه ؛ 


ا الالقدام بالتشقاض ولام رفيا 

ويتم مسك هذه المحاسبة بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ عمليات : 
+ السيؤاية ؟ 

البيؤائياف الملسقة : 

- الحسابات الخصوصية. 


المادة 123 
تفيل بسلا البحابيية الاذارية التيحبجلة فى سيم شغي البداعيل ما يإلى + 


د الدضر البوني لقوق البشبعة لقاقدة الجماعة أوهوسية التعاوق ببق الجيافات : 
- ور العساباكت حسية نون البداعيل. 


وموضوعه وتحديد المدين. ومبلغ المدخول. 


ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ الواجب تحصيلها مقسمة حسب تبويب الميزانية الجاري به 
الغمل. 


وتقيد هذه العمليات. بالتتفصيل. عند الاتتضاء. فى دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلهاء حسب 


حاجيات المصالح. بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية. 
المادة 124 
تشمل سجلات المحاسبة الادارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات ما يلى : 
موقت تسيل حفوق الدافيى» "التق تبسيكعه محا عمقية العاف والاضي بالصيرقه» 
- الدفتر اليومى لاوامر الآداغ الضادرة ؛ 
حفن الحبنانات سيت ابوات لهات 


يمسك الآمر بالصرف الدفاتر المذكورة. 
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وتمسك مصالح التضعية وإمدار الأوامر بالصسرق» كلها دعت الجاجة إلى وللهه جلف ووتائر 
للحسابات ثانوية. 


المادة 125 
حساب خصوصىء. على التوالى. وكلما تم إنجازهاء جميع العمليات المتعلقة بفتح الاعتمادات 
يوجه الأحرون بالصرف وإلامرون بالصرف البساعدول» شهرياء إلى المحاستف ابحم 0 
58 الالتوامات المؤضر عليه حتى أخر يوم من الشهر المتصرع. 


ويفدا تاكده 8 مطابقة 0 اللد لحساباته الخاصة. يعيد المحاسب المكلف الوضعية 


المادة 126 


يستعملٍ الدفتر اليومي لاوامر الاداء الصادرة لاجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب 


حسب الحساب الخصوصى. جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الاصدارات حتى اخر يوم من الشهر 
وبعد تكد من مطارناة البساوماتك البعدمة اسساناته الخاصةة يميه التحايب البكلفت الوضعية 
بعه الفاسين عليهاء إلى الافين بالضبر ف السغتى. 


المادة 127 
شين الأوامر بالمداغيل الصادرة هق الأهر بالصرقة الحقوق الميححقة افده الجنافة اد 
مؤيبة التعاون ببق الجساعات, 


وتسجل في دفتر الحسابات الذي يتضمن عن كل بند من بنود الميزانية ما يلي : 
- رقم ترتيبي ؛ 
- تاريخ الإصدار 
- نوع السند ؛ 


- تحديد نوع المدخول ؛ 
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أشي الذيق أو هرهم التيثن الشباعى » 

«هيلة الأنى بالبداخيل + 

ع بطاقة الغبريك» الوظفية بالسمية للاشعاس الداقبيق أورك التغريب التوهةه بالديية الما ولام 
قارع الاربال إلى النساببب النتكلت بالحصيان: 


- رقم ورقة الاصدار المدرج فيها السند. 


المادة 128 
يعالف الدقتر 'الزومي للتحقترق البقيعة لقائدة الجباعة أو مقبسة الفعاون. بين الجناغات من 
النظين لقان لاوراق الاصدان الممصوض هليه في الدادة 31 أعلؤه او مق صذاذاس الكدرونية. 


المادة 129 
صمل السحاتبة الادارية' البعنلقة يميد ضفاف التجيين على حزاين + 

مين الحو الأول كيه كل ببقة تالبق 'خركيصاف الالقزام الببعوحة والاعسباداف البعدرهة 
نتيجة لهزه الترخيصات 0 

عومين الجره القاى اللتسبال الأسري بالصورق ثلن شيضناف بالالذواء والاعسياذاف السمقويضة يري 
السئة المالية. 


- الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات 
العادية الممنوحة برسم السنة ؛ 
ِ الاداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسئة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات 0 المتعلقة 
لي الترافج ميتم السنة الحارية وعن الاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس ,النعة : ؛ 
د سيوع ميل #رعيياف الالتوام وتركتييات الاداق سفت السنه الأول لتمفينة: الدرخيسض 
البرامج 
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ب) يتم مسك الجزء الثاني في دفتر الحسابات» حسب طبيعة نفقات التجهيز. 
نوع من النفقة ترتب عليه ترخيص مستقل. 


المادة 130 
يتضمن سجل محاسبة النفقات الملتزم بها الذي تمسكه مصلحة المحاسبة. عن كل بند من 
بنود الميزانية او عن كل حساب خصوصي ما يلي : 


- مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ 
- تسجيل الالتزامات بالنفقات المقبولة ؛ 
- مبلغ الاعتمادات المتوفرة. 


التؤعر علية ودوع التفقة رايم الذائق وميلة التشكة. وعدت الاتتتضاءء تعيير التقدير الاصلى .وركذا 
مرجع الآمن بالصرف: 

ويقيد حففرم الالدزام» الذي يدالقه مق _نطافة الالتزام أو يظافة الأسالياق حسمن الحالة» فى 
متجل السخانية النقار اليواكن الققرظ الاولى أغللادة الذي يتصيق ما ولى : 


- الرقم الترتيبي ؛ 

- مبلغ الاعتمادات المفتوحة ؛ 

- مبلغ النفقات الملتزم بها سابقا ؛ 
- مبلغ الاعتمادات المتوفرة ؛ 

- التنزيل المالي ؛ 

- تاريخ تسلم مقترح الالتزام ؛ 

- نوع النفقة ؛ 

- اسم الدائن ؛ 

- مبلغ النفقة. 


وترجع بطاكة الالتزام أو يطاقة الإرسالياف حسب العالة خاملة: بسفة قانونية لرقم التسجيل 
إلى مصلحة القدبين بعد توقيع الآمز بالضرق عليه 
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ويمسك الآمر بالصرف. علاوة على ذلك.» جذاذدة كاملة للموظفين والاعوان الدائمين وسجلا 
للفاتورات والصفقات تسجل فيه عن جل سنة مالية جميع الاشياء 5 الاشغال من نفس النوع. 


ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية. 


المادة 131 


ففمن نونس جيل الظلباف أو الدوريدات. أى الاففال الذي يبسكه الأمر بالمترف عن بخل 
هن ايل , 


+ الرقم التركيبي؟ 

- مراجع بطاقة الالتزام أو بطاقة الإرساليات حسب الحالة ؛ 

- تاريخ الطلبية ؛ 

دانم المورة أو العدماق أو المقاول + 

- نوع النفقة ؛ 

- مبلغ النفقة ؛ 

- تاريخ تسلم الفاتورات والمذكرات ؛ 

- تاريخ إرسال الملف الذي تمت تصفيته إلى مصلحة المحاسبة. 


سنك الامتر بالصوق ايظاكنافها ةا أروساف تداق الظلب المرفية وكداه لتيسيل القاقوراف 


يكن حسلك اقفن الفسجيلل .والكفاقن ذي الأروماه» البشار الهم في التشرفين: السايتضين: 
بطريقة الكترونية. 

المادة 132 

يسنك الأمو بالضرقه غلؤوة على ذللك: هيا يلى + 
- الدثمر البوفق لاوامن الأذاء الماة زه ال مسجل فى ككل سلسيلة أرقاء قزيدة عن كل ننه الي ؛ 


- سجل حقوق الدائنين الذي يتضمن. عن كل بند من بنود الميزانية. مبلغ الاعتمادات المفتوحة 
وتاريخ ورقم ومبلغ اوامر الاداء الصادرة وكذا مرحم اوراق الاصدار المطابقة لها 0 


السماكف المتفيطية ليهاتاف اصول ومخصوم الجيناضة أو مقتسة التعاوى بين الجيافات:» 
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المادة 133 
يضع الافن بالصدرفة» هسل العجعام السعة الماليةه بيان #نفية السيؤافية 
وبعية أن تفضيق هذه الوقيفة فى أعبنه متفصلة ها يبلن : 
في المداخيل : 
ب الارقام 'الترقيبية لتصضول عبناي والبيؤافية ؛ 
دياق قود البيذاية اء الكباباف العسوسية :+ 
التقديراف المالية ؛ 
- ميلع الحضائل حمية التعداسه ووقافق الإقناسه يعد صم الميالة' الملعاءة والميالة :ير 'القايلة 
حصو 
سمح البولعيان عن كل يد 
في النفقات : 
- الأرقام القرفيبية لفصول الحسابه والميزاية؛ 
د. ونان كود السيؤافة والحباباف العسوصضية: 


- الاعتمادات المفتوحة فى الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية مع التغييرات 
المدخلة عليها خلال السنة ؛ 


النففات السلخزم يها + 
أءاشيو الادا الساد ره والنشغر ليها ؟ 

- الاعتمادات الواجب ترحيلها حسب كل بند من بنود الميزانية وحسب الحسابات الخصوصية ؛ 
- الاعتمادات الملغاة. 


وكويسة شنفة يديوه ويظطابفهها لامل بيان يق البيؤانية المشان البد في القغرة الاولى أعاذة 
إلى البحاني اليكلفة 
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الباب الخامس 
المحاسبة المتعلقة بالميزانية 
الفرع الإواه 
مكاسبة الالتز امات التج يمسمهها المكاسب الممقلف 
المادة 134 
يمسك المحاسب المكلف محاسبة الالتزام كتشاف» السناعات: أو" مساق التعاوق يق 


الجماعات التي يزاول مهامه لديها فيما يخص مجموع الاعتمادات المفتوحة حسب كل بند من 
عود. الحيؤافة. 


وتبرز المحاسبة المذكورة عن كل شهر ما يلي : 


- الاعتمادات المفتوحة فى الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية برسم كل بند 
من بنود الميزانية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة ؛ 


د الالقداماف: النتهوة على الاعماداف اليككورة مى طروقه الآمر بالصرف ؛ 
-الققاض التؤداة دوق أمر بابق تضوفها» خلال افوس المعتن: 
وسكا المعانيه المكلفه أينا متماسية الالتواء ببالتقفات "من .طرف الامريق السبافديق 
بالصرقه التسفين: 
وقبرة المحايية البتكورة صن بحل شير ما بل 
- الأعفمادات المقوضة والتغفيضاف من هذه الاعتباداف خلال السقة ؛ 
ب الالقواماف التهدة غلى هته الافعياداف مق طرف الاشريق المساصداين بالصبرق» + 
النفقات المذافدون ام مايق يعسرفهاء خلال الكهن المعنى. 


يه السابية التتكلشى كيلا بخص اللقفاف 'الكداة دون امو ماف سوفيان سحانية 
للاعتمادات المفتوحة وللاعتمادات المفوضة وللنفقات المنجزة. 


ويضيتك البتحاسيه البكلت»علذوة على ذلك محانية لعذه البعاصيه المالية التشوحة هدو 
النقاصب الملحق بالميزاتية» والتى قيرز ما يلي : 

- عدد المناصب المالية المفتوحة ؛ 

- المثاضب المالية المشغولة ؛ 

- المناصب المالية الشاغرة. 
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الفرج الثائج 
مكاسبة الإموالء 
المادة 135 
- النفقات الممتدة على عدة سنوات ؛ 
- النفقات برسم البرامج 
- النفقات الدائمة ؛ 
- الاعتمادات الموقوفة لفائدة شساعات النفقات ؛ 
الالقؤامات المرحلة من السنة المتصرمة:. 


ويساك التحايت. النكلف» السعابية البدكورة بناء. على بياناقة الالتدامة بالتققاف: وبينانات 
النفقافة الدائمة الفى يعدها الأمر بالصرقف والتى يقوم بقيليشها إليه. 


المادة 1306 

يكيف التحاسبون العموميون» جبيع عطلياف البداغيل والنققاف» الدى شذوها أوقاموا بجمعهاء 
في دفاتر يومية فرعية. 

وتفصل فى سجلات ثانوية مداخيل ونفقات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات 
الغتصوضية: 
ذي اه 7 يتم إدراج السخامية المتعلقة بالقيم المذكورة شق كداق لحساب الاستعمال. 


المادة 137 
يتم بياذ لصي ديون الساعات اعسات التعاون بين الجماعات 0 0 المجاسيين؛ عن 
الجارية والسموانت السالفة” التكفل بأوامر المداخيل والتحصيلت المنجزة. 


وسكن هنك واصداز الحابية المكورع بطريقة الكمروفية. 
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المادة 138 


يدرع ا النفقات في محاسية تبين,, بصفة منفصلة. حسب كل بند من بنود الميزانية 
الأعتباداق البقفوحهة واصداراك الاوامر بالاداء. 


المادة 139 

كفينن شل ١‏ الميدانينه التكلقم». خدد حصيو كات اهن كل كهن أن يبلغ الامو بالمدرف 
قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي بوضعية موجزة لعمليات المداخيل والنفقات وبيان مجمع 
للاعتمادات المتوفرة للجماعة او موؤسسة التعاون بين الجماعات. تحدد نماذجها بتعليمية مشتركة 

يمكن أن يبلغ البحابين المكلف الوضعياف المقار إليها أعلاه عبر تبادل الكترونى معد شتروطة 
وافكاله بقرار ممقرك للروين المكلقه بالمالية ووزير الذاخلية 


المادة 140 

سينك المطلين التعاقي بالمحميل» علاوة فلن :للماء سحانية عزن ما يان : 
- محاسبة الحقوق المثبتة والمداخيل المنجزة عن كل بند وعن كل سنة مالية ؛ 
نيجل ضواك الفحضيل المتفرفة 
جل ضوائر المعصيل المتخاضة : 
- الفين اتش ينيك يها اليه النتعانب النكلقت يوائطة ساي الاتسال. 


المادة 141 
يميق على المشابية النكاه» عثن حصو عبناي أخن كل شهر» أن يلغ الأمر بالصرف قبل 
اليوم العاشر من اعيبر المواني يما يكن : 


- وضعية القيم ؛ 


- الوضعية الموجزة للتكفلات والتحصيلات والباقي استخلاصه. 
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الفرع الثالث 
أثبات غمليات المد الشيله والنفقات 


المادة 142 
تحدد قائمة الوثائق المثبتة لعمليات مداخيل ونفقات الجماعات ومؤسسات التعاون بين 


المادة 143 
فى خالة ناه أن إتلاقم أ وينرقة الإشبافاف الجسلمة إلى أحد الجحانيين العيومييق التفاز لنت 


في المادة 14 اعلاد يمكن أن ياذن الخازن العام للمملكة او الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض» 
للمحاسب المكلف أن يقوم بتعويضها. 


المادة 144 

يكن إفندار ولك الدفاكر الحاسبية والدفائن البوفية والنجلاف ومعتلك الرقافق المبعتبلة 
في مسك محاسبة مختلف عمليات المداخيل والنفقات والخزينة». بطريقة إلكترونية. وفقا للنماذج 
المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 


القفسم الرابع 
الفواعد المنعلقة بتصفية المبزانية وتقدم الحسابات والمراقبة 
الباب الاول 
تصفية الميزانية 
المادة 145 


ل ل 
توج إلى الامن بالصبرف البصي مبعة من فيه النيزانية الستكورة قيل البوم الشاهير من الشير 
السوالي: 
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المادة 146 
من سنة إصدارهاء في بنود الميزانية المعنية. بناء على قائمة يعدها المحاسب. معززة بالوثائق 
المثبتة المطابقة لها. 

ويدرج مبلغ الاوامر بالاداء المذكورة في باب المداخيل بحساب للعزينة يسمى «المبالغ الباقية 
الواجب اداؤها». الذي ستدرج فيه الاوامر بالاداء السالفة الذكر وتقنه أدانها. 


وبشرق هس الاجراة على الأزاير بالاداء الصاووة يسان اليؤاياث. البليفة والساباف 


الخصوصية التي لم تكن موضوع أداء في 31 ديسمير. 


المادة 147 

ترحل فوائض تسيير الجزء الاول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز 
من طن الميزاماف النؤكورة: تعت إبرا الفاكصن الخام اتير ها الذق يغب أل يدرج في باب 
المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 351 ديسمبرء تاريخ اختتام التسيير. 

وتدرج أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة وكذا فوائض موارد حسابات النفقات من المخصصات 
التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الموالية لفتحها في الميزانية وفق نفس الشروط. 


توحل. الاضوال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة. تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان 
استمرار العمليات من سنة مالية إلى اخرى 


المادة 148 

تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الاول من الميزانية من 
جهة. وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة اخرى. 

وتبرز الوضعية المزكورة فائكضا أو عجزا ذ في الجزء الاول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام 
التسيير. 


المادة 149 


تثبت العمليات المشار اليها في المادتين 146 و147 أعلاف قبل حصر حسابات التدبير المنتهي 
والناتج عنه الفائض العام للتسيير. ويتم | اثبات العمليات المزكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها 
المحابية الحبومن ويرقدها عع الامير بالصرق» 
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المادة 150 

0 ترخيمات البيذانية الجفعلفة بنففاف التجييز البقدمة كسب تود 

مكبر الاعتباداهه النتحوحة يريم دناف اكير ضوية ولا يبكن أن ترعل إل الأعسبادات 
الجلكو» بها وصير اليؤداة عن الختمام النحة الحالية: 

يرحل 'تافضن. الجزة الأول إلى 'الجوع: القاتي يق الميؤانية يح الاتتففاظ: بالاموال: النكوفرة 

ويسدد عجو الجزء الاول باقتظطاع مق الفاقض التسمل للجيزم القاتن» مع الاين يعيين الاعتبار 

تذرج التعيسة"البالية العافنة للاحفعام. الى 'برزها وصعية ععلياف التجهيي كن اللسيبر 
العوالى برسه عبلياض التجييو في البدة الستبي «قائضن الببعة السايقة: 


المادة 151 

بعل المساسية العمومى قن ,داه ههر يتاير بيانا موجوًا فى فلاقة تظائو للمبالع الباقى اتشعلاضها 
في 31 دجنيرء .تحدد حسب بنود الميزانية وبالنسبة لكل بند برسم السنة مصدر الديون» يوقع عليها 
ويعوضها على تاخيرة الأمر بالصوف الذي يحتفظ بنظير متها لبحانيخةه الإدارية. 

ويكون البيان الموجق البفعلق بالتبال البائى لنعغلاضها البشار اليد في الققرة أغلاه مدعما 


واستنادا إلى النظير الثاني؛ يتكفل المحاسب المكلف في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب 
استخلاصها في البنود المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية. 


الباب الثاني 


المادة 152 
يعن السعاني» البو عقن استعام شبليانت البيفة الباليةة» نات الجدافة أن متقتسة التشاون 
بين الجماعات. 


التعاون بين الجماعات. 
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كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وكذا 
حسابات الخزينة. 

وتبرة هذا الحساي الوضهية البالية للجبنافة أى ماسينة العمارق بيى السناعاف فى فياية السفة 
المقدم بشانها. 


المادة 153 


ليما عض نوم البيوانية الفى لخ يسدر وفانها آى مغن للدوا فيل عر الامو بالصرف في 
كاف خياد بابية 


المادة 154 
كسه ان كوق نصنابت السيافة او امنيية الكمائى بين العافاف: صضيها وضاذقاه. سداد ف 
المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب. 


المادة 155 
فى سال سير جو اء يلال السعانية السيوفي بغيناتة الجيافة اوسؤبينة الفساوق نين السينافاف 
التي يزاول بها مهمته. في تاريخ تقديم هذا الحساب. 


تدم الحسابة إلى البتجلين الحهوى: الحابات الذي #دهل الحبافة أو مؤسينة التعاوق “بيت 
الجماعات فى دائرة اختصاصه. 


يتكون الحساب من الوثائق المقبتة والوثائق العامة التالية : 


1- نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لاصل المقررات الماذون بموجبها في تحويل 
الاعتمادات ؛ 


ل لفو هينات الخصوصية الماذوق وموهبها قن تتبيد اعقباداف إضائية والناضة بيات موجه 
للترخيصات المذكورة ؛ 


الجماعات ؛ 


4 قافينة أصول الماعة أو مؤسينة العماوق بين الجماعاضه التي يفعين. غاى الأمين بالضيرق 


5- ملحق بقائمة الاصول المتضمن شرح اسباب الفرق بين سنة واخرى فيما يخص كل فصل 
من فصول المداغتيل الفبينة فى :قائمة الاصول: ؛ 
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6 قاقية عمو العبناعة أوسلانسة التفاوى ببق العاعاف ؛ 

7ك اتحبات النخصور فى 31 ديسير لالشعيال التذاكر أو الصويراف: المخييلة اتعلاس 
الحصائل عن طريق الشساعة ؛ 

قد كار فنبيق البحابب أو الإتحالة إلن هباب الجماعة اوعوسية التماوق نين الجباعات 
البلحق به هذا القرار 

فد خرن الوفائق العامة. 


ين أنه إذا لل هم الأميو بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 و6 
المقررقي المادة 156 يحدف تإن الحيناب القذق يه يجيه أن يكون مدعا بضيغة من المرابيلة التي 
طلب بواسطتها المحاسب العمومى من الامر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المزذكورة. 


المادة 150 

يتم تقديم حساب الجماعة 5 مؤسسة التعاون بين الجماعات المشار إليه في المادة 152 اعلاه 

في أجل أتضاه 31 ماري من البعة الموالية لليسة التى ك إعدات يهاتها من طرف البعدلمب العمومين 
إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحباناف المختص في اجل اقضيأه 31 يليو 


من نفس السحة: 
البابت القالة 
المراقبة 
المادة 17 


.تمارس المجالس الجهوية للحسابات: اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها 31 أشر عليها 
بق العساعاف» وذلك بطيقا لسكا القانون المشار ا أعلاه رقو 62.99 يمكابة-مدودة المحاكم 
المالية. 


0 حسابات الجماعات ودزميات التعاون بين الات 00 المطدي الجهوي ( للحسابات 


وهذا وو والصابيياف الجععةة ااتطييقة. 
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المادة 158 

تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة إلى افتحاص مالي سنوي. ينجز طبق الشروط 
وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 214 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 
4 المتعلق بالجماعات. 


المادة 159 
كوم ببراقيل ددبين السحلببين العيونييق تازه التساباليوق وفيقاف الب اقية البشتصة. 


عم هراك المراقينة النتكورة فى هرق الكان وار بداء على الوقائق البساسبية. 


الفسم الخامس 
احكام مختلفة وانتقالية 


المادة 160 

يكن إعداد الوثائق المكيقة لعملياق المداخيل والتفقات: وعسليافه العزينة والاحتفاظ بها 
وارسائها باعقال ل" ماذية وت العيفيات والسروظ البحدوة قرار مقترك تورير الداعلية والوزير 
المكلف بالمالية. 


المادة 161 

فى انتظار إقرار النعظطظ المحاسين البشار اليه فى الققرة القامة من" البادة :112 اعلا 
قمنك الجفاعاف ومؤنساف التعاون بين الجماعاف محابية البواد والقيم والسنداف وسحاسية إدارية 
ومحابنية #صاى لديز اق 


المادة 102 

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2018 وينسخ. ابتداء من نفس 
التاريخ. جميع الاحكام المخالفة, ولاسيما الاحكام المطبقة على الجماعات ومؤسسات التعاون بين 
الجماعات الواردة في المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن 
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. 


عبن أعه نظ سازية المفمول» .مصقة امفاليلة: إلى حبق سويسها ظيعا لاجكام هذا البوسوة: 


النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.441 بتاريخ 17 من محرم 1431 (3 
يكاين 2010 
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المادة 103 
بينتا قد . هذا المرسوم, الذي يخ 9 بالجريدة الر سمية. إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد 
بالعالية يكل وحن نعييا ثبي بعصي 


وخر بالرياظ فى 4 ربيع الأول 1439 239 توقيبي 9017 
الإمضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف : 
وتو الداضاية: 
الإامضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير الاقتصاد والمالية, 


الامضاء : محمدك بوسعيد. 
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